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تتكــون البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي مــن ســتة محــاور أساســية، وجميعهــا تفيــد فــي تطويــر البيئــة ونهضتهــا 
ــة، وفــي ذات الوقــت قــد تســاهم فــي التضييــق علــى المجتمــع المدنــي والحــد مــن  فــي حــال كانــت مؤشــراتها إيجابي

إمكانياتــه فــي حــال كانــت مؤشــراتها ســلبية. وتتلخــص بالآتــي: 

أولًا: الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني
تعتبــر الجمعيــات الخيريــة الممارســة والصــورة الأكثــر شــيوعاً فــي تمثيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومنــذ العــام 2008 
وخاصــة فــي مناطــق الضفــة الغربيــة بــرز شــكل آخــر مــن تلــك المؤسســات بشــكل كبيــر تمثــل فــي “الشــركات غيــر الربحيــة” 
بموجــب القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الشــركات الأردنــي رقم )12( لســنة 1964، وبــدء التطبيق 

بموجــب نظــام مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010 بشــأن تنظيــم عمــل الشــركات غيــر الربحيــة.

ــن مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي أن التشــريعات النافــذة هــي تشــريعات متقدمــة  ــى تكوي ــرز الملاحظــات عل ومــن أب
ــاً جــداً وذلــك مــن عــدة أســباب  وتتضمــن أحــكام واضحــة، ولكــن إجــراءات تســجيل الجمعيــات معقــدة وتأخــذ وقتــاً طوي
أهمهــا: أولًا: المتطلبــات التــي لا يتــم توفيرهــا مــن الأعضــاء المؤسســين، وثانيــاً: فــي عمليــة المســح الأمنــي التــي لا يوجــد 

عليهــا رقابــة أو متابعــة. 

أمــا بخصــوص الشــركات غيــر الربحيــة يوجــد قــرار بوقــف تســجيلها، بحجــة أن أثرهــا لا ينعكــس علــى المجتمــع المدنــي أو 
المجتمــع بشــكل عــام، يتضمــن هــدراً للمــال العــام واســتغلال وســوء اســتخدام للمنــح والتبرعــات القادمــة للشــركات غيــر 
الربحيــة، وبشــكل عــام لعــدم وجــود ضوابــط واضحــة لعملهــا تضمــن شــفافية المعامــات الماليــة والإداريــة فيهــا، ووضــوح 

أهدافهــا التــي يجــب أن تــؤدي للنفــع العــام فــي نهايــة المطــاف. 

ثانياً: تسيير أعمال الجمعيات
بنــاءً علــى الاســتنتاجات المنتقــاة مــن البحــث القانونــي والمقابــات فــإن إحــدى المشــكلات الأساســية التــي تواجــه عمليــة 
ــوك،  ــن البن ــع المدنــي م ــات المجتم ــاحات مؤسس ــى مس ــق عل ــن هــي التضيي ــت الراه ــات فــي الوق ــال الجمعي ــيير أعم تس
ووحــدة المتابعــة الماليــة وســلطة النقــد والجهــات الرقابيــة الأخــرى التــي تفتقــر إلــى التنســيق فيمــا بينهــا تحــت مظلــة أو 
نافــذة رقابيــة واحــدة. كمــا تواجــه الجمعيــات معوقــات كبيــرة، ووقــت طويــل فــي الحصــول علــى شــهادة الاعتمــاد المالــي 

لحاجتــه إلــى أكثــر مــن توقيعيــن علــى الأقــل )مــن مســؤولي وزارة الداخليــة(. 

كمــا يوجــد إجــراءات معقــدة وتشــديد غيــر مســبوق فــي اســتقبال الأمــوال مــن المموليــن لمؤسســات المجتمــع المدنــي، 
وخاصــة للشــركات غيــر الربحيــة وذلــك بعــد إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2015 يقضــي بطلــب موافقــة 
مســبقة مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى تنســيب مــن وزيــر الاقتصــاد، لاســتلام أي تمويــل للشــركات غيــر الربحيــة، العمليــة 
التــي تحتــاج لمــا يقــارب ســتة أشــهر للحصــول علــى الموافقــة لطــول إجراءاتهــا، وكثــرة المتطلبــات الــواردة طلــب الحصــول 

علــى تمويــل المعــد والمنشــور علــى الصفحــة الالكترونيــة لــوزارة الاقتصــاد بشــان الشــركات غيــر اللربحيــة. 

ثالثاً: حرية التجمع 
تأثــرت حالــة حريــة التجمــع مــن إعــان حالــة الطــوارئ، حيــث يوجــد تفــاوت فــي الســماح للتجمــع تحــت ادعــاء جائحــة كورونــا 
وحالــة الطــوارئ التــي تمــر بهــا البــاد حيــث أنــه تــم منــع بعــض الدعــوات للتجمهــر لحــزب التحريــر والحــراك ضــد الفســاد 
فــي العــام 2020، لمنــع الاكتظــاظ والحــد مــن انتشــار الفايــروس ولكــن فــي ذات الوقــت قامــت الجهــات الرســمية بإصــدار 

دعــوات للتجمهــر لمســاندة الرئيــس الفلســطيني ورفضــاً لصفقــة القــرن. 

يعتبــر إعــان حالــة الطــوارئ رقــم )1( لســنة 2020 الــذي أعطــى العديــد مــن الصلاحيــات لرئيــس الــوزراء بإصــدار الأنظمــة 
والتعليمــات وفــرض العقوبــات علــى المخالفيــن كمــا يــراه مناســباً تحديــاً كبيــراً لحريــة التجمــع لمــا أصبــح يملكــه الرئيــس 

ومجلــس الــوزراء مــن صلاحيــة فــي وقــف نفــاذ أي تشــريع بموجــب إعــان حالــة الطــوارئ.   
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رابعاً: حرية التعبير عن الرأي
ــدة  ــت ع ــر، ووقع ــة التعبي ــةً حري ــات وخاص ــى الحري ــا عل ــة كورون ــة جائح ــة حال ــة نتيج ــوارئ المعلن ــان الط ــة إع ــرت حال أث
تجــاوزات خــال الفتــرة الأخيــرة رصدتهــا مؤسســات حقــوق الإنســان والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان منهــا )الحــراك 
ضــد الفســاد، والتضييــق علــى بعــض الصحفييــن( وإيقــاف أشــخاص بحجــة مخالفــة قانــون الجرائــم الالكترونيــة، وغيرهــا مــن 

الحــالات المرصــودة للعــام 2020. 

خامساً: الوصول للموارد
تميــل الحكومــة منــذ تأسيســها نحــو تقييــد حركــة الأمــوال وتنظيمهــا والالتــزام بالمعاييــر العالميــة لخلــق بيئــة متوائمــة 

مــع المعاييــر العالميــة، لكــن يأتــي ذلــك علــى حســاب حريــة عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

وأهــم مــا صــدر فــي العــام 2020 هــو تعميــم ســلطة النقــد رقــم )128( لســنة 2020، الــذي نــص علــى تصنيــف المؤسســات 
بدرجــات المخاطــر وفقــاً لمعاييــر مجحفــة بحــق العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وذلــك بالاســتناد إلــى تقييــم غيــر 
معلــن عنــه ولــم يتــم نشــره أو مشــاركته مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي أو الأخــذ برأيهــا فــي هــذا الموضــوع قبــل إصــداره 

أو بعــد ذلــك. 

ــد شــهادة  ــر وتجدي ــان الأســباب، وبشــكل مفاجــئ إغــاق حســابات بعــض الجمعيــات، وتغيي كمــا تطلــب البنــوك دون بي
التواقيــع عــن الجمعيــات بشــكل ســنوي. هنالــك تعقيــدات كبيــرة فــي حريــة تحويــل الأمــوال الخاصــة بالجمعيــات لمشــاريع 
أو موظفيــن لديهــا فــي غــزة والقــدس، وهــذا كلــه أثّــر علــى مســاحة عملهــا وتأديــة مهامهــا. ممــا أدى إلــى زيــادة الضغــط 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي وتضييــق أعمالهــا ومنعهــا مــن القيــام بدورهــا الفاعــل فــي المجتمــع، وجميــع ذلــك فــي 

ظــل غيــاب الــدور التنظيمــي لســلطة النقــد.  

هنالــك اعتقــاد ســائد لــدى الحكومــة أن الدعــم الخارجــي والتمويــل الآتــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي هــو علــى حســاب 
الدعــم الحكومــي، وهــذا اعتقــاد وفــق مــا تــم اســتنتاجه متســرع وقائــم علــى معلومــات غيــر دقيقــة وغيــر صحيحــة. حيــث 
تبيــن أن الــدول الداعمــة تضــع مخصــص محــدد ســلفاً لمؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام دون تحديــد الدولــة، وفــي 
حــال إعاقــة حصــول المؤسســات علــى الدعــم لا يتــم تحويلــه للحكومــة، بــل يذهــب لمؤسســات مجتمــع مدنــي ناشــطة فــي 

دول أخــرى.  

سادسا: العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة
يوجــد تعــاون وتواصــل مســتمر بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة فــي فلســطين ولكــن الاســتجابة لإزالــة المعوقــات غيــر 
ســريعة والإجــراءات معقــدة عنــد التنفيــذ ولا تفــي بالغــرض. يوجــد تقصيــر لعدم الالتــزام بالتعليمــات والمخالفــات المرتكبة 
مــن بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي أو بعــض أعضائهــا واســتغلال المــال العــام وذلــك أدى إلــى وجــود تحفظــات كبيــرة 
لــدى الحكومــة باتجــاه معظــم مؤسســات المجتمــع المدنــي وجعلهــا فــي موضــع اتهــام وتشــكيك مســبق لمجــرد وجــود 
تجــاوزات أو عــدم امتثــال أو مخالفــة التشــريعات مــن بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي، وفــق مبــدأ » تعميــم التجربــة«. 

تســتطيع الحكومــة الفلســطينية أن تنظــم العمــل أكثــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خلال إعطــاء دور حقيقــي وفعلي 
للمؤسســات الرقابيــة ســواء الحكوميــة التــي تتمثــل فــي رقابــة الــوزارة المختصــة ووزارة الداخليــة، وديــوان الرقابــة الماليــة 
والإداريــة وهيئــة مكافحــة الفســاد، ووحــدة المتابعــة الماليــة، وغيرهــا مــن الجهــات الرقابــة الرســمية، والرقابــة الداخليــة 
للمؤسســات والجمعيــات والمتمثلــة فــي مجالــس الإدارة، وأعضــاء الجمعيــة العموميــة، واللجــان الداخليــة، والمدقــق 
الداخلــي والمدقــق الخارجــي، ورقابــة تفرضهــا المؤسســات المانحــة ســواء الدوليــة أو المحليــة مــن حيــث شــروط المنــح، 

وكذلــك تعييــن مدققــي مســتقلين، وغيرهــا مــن صــور الرقابــة الأخــرى. 
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المقدمة
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يهــدف هــذا التقريــر إلــى نقــاش وتحليــل محــاور البيئــة التمكينيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، 
بمــا يشــمل الاطــاع علــى حــق تكويــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتســيير أعمــال مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
وحريــة التجمــع وحريــة الــرأي، ووصــول مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى المــوارد وأخيــراً علاقــة مؤسســات 

المجتمــع المدنــي بالحكومــة.   

عمــل القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2005 فــي البــاب الثاني منــه، والمتعلــق بالحقــوق والحريات 
علــى إعطــاء حــق دســتوري لكافــة الفلســطينيين علــى تشــكيل جمعيــات وفقــاً للقانــون. وقــد وضــع القانــون رقــم 
)1( لســنة 2000 بشــأن الجمعيــات الخيريــة والهيئــات المحليــة بالإضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 
2003 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات المحليــة الإطــار التشــريعي لعمــل هــذه 

الجمعيــات وبيــان الحقــوق والالتزامــات المترتبــة عليهــا. 

ــراءات  ــة أن إج ــات، وخاص ــيس الجمعي ــى تأس ــة عل ــدات واقعي ــود تعقي ــل دون وج ــم تح ــريعات ل ــذه التش إلا أن ه
التأســيس طويلــة الأمــد قــد لا تقــل عــن 6 أشــهر كاملــة، إضافــة إلــى إلزاميــة أخــذ موافقــات أمنيــة مــن الأجهــزة 
الأمنيــة الفلســطينية لجميــع أعضــاء الجمعيــات، ناهيــك عــن التطــرق إلــى خصوصيــة الأفــراد ذو العلاقــة بهــذه 

المؤسســات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تــآكل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني رويــداً رويــداً. 

تمــس التعقيــدات الــواردة علــى تأســيس الجمعيــات حــق الجمهــور فــي التنظيــم والتجمــع الســلمي وحريــة 
الــرأي والتعبيــر للمواطــن الفلســطيني، كمــا أن الظــروف السياســية والاقتصاديــة الراهنــة حــدت مــن التجمعــات 
ــة  ــح مــن وزارة الداخلي ــرة لإعطــاء تصاري الســلمية، وخاصــة لوجــود وابتــكار تعقيــدات وإجــراءات متجــددة ومتغي
ــن  ــك لا يمك ــة لذل ــات، إضاف ــون الاجتماع ــة لقان ــة التنفيذي ــا اللائح ــع والتــي تحكمه ــل كل تجم ــات قب والمحافط
التغاضــي عــن انتشــار فيــروس كورونــا والإغلاقــات المســتمرة التــي فاقمــت وحالــت دون التجمعــات الســلمية أو 

ــات. ــي ودون مضايق ــكل ديمقراط ــن الآراء بش ــر ع التعبي

حتــى وقبــل حالــة الطــوارئ لــم يخــل الواقــع الفلســطيني مــن الصعوبــات والتعقيــدات فــي الحصــول علــى 
المعلومــات والمــوارد اللازمــة للجمعيــات الخيريــة والشــركات غيــر الربحيــة حيــث أن الدعــم المتأتــي لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي تقليــص مســتمر منــذ مــدة طويلــة ولا يوجــد أمــل أو تطلعــات لإصــدار أي تشــريعات تعالــج 

هــذه المســألة. 

ســيتم تســليط الضــوء فــي البحــث علــى البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي وربــط البيئــة بنتائــج الدراســة التــي 
ســوف تتنــاول حريــة الــرأي لمؤسســات المجتمــع المدنــي وعلاقتهــا بالحكومــة الفلســطينية ولاســيما وإن كانــت 

الحكومــة تشــرك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات والخطــط الحكوميــة. 
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المنهجية في 
اعداد هذا التقرير 

المقدمة 
تقييــم البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي قــد تمــت فــي وقــت مناســب خــال 
النصــف الثانــي مــن عــام 2020 حيــث تواجــد تغييــرات سياســية أثــرت علــى 
ــاً، بالإضافــة إلــى ذلــك تــم الإعــان حديثــاً عــن  البيئــة التمكينيــة محليــاً وعالمي
نيــة عقــد انتخابــات فلســطينية برلمانيــة ورئاســية خــال عــام 2021. الانتخابات 
الســابقة التــي وقعــت كانــت قبــل خمســة عشــر ســنة مــن هــذا التاريــخ. وذلــك 

يعتبــر نجــاح مدنــي واجتماعــي حــدث خــال فتــرة كتابــة هــذا التقريــر. 

المكونات
الأساســية  الســتة  المحــاور  بتحليــل  التقريــر  هــذا  ســيقوم 
المطــورة مــن قبــل مؤسســة ســيفيكس )CIVICUS( وهــم 
ــال  ــيير أعم ــي، وتس ــع المدن ــات المجتم ــن مؤسس ــق بتكوي الح
مؤسســات المجتمــع المدنــي، حــق التجمــع، وحــق التعبيــر عــن 
الــرأي، والوصــول إلــى المــوارد، والعلاقــات بيــن الحكومــة 
معاينتهــا  تــم  وجميعهــا  المدنــي.  المجتمــع  ونؤسســات 

ودراســتها خــال مرحلــة جمــع وتحليــل المعلومــات. 
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جمع وتحليل المعلومات
تضمنــت المنهجيــة خــال عمليــة البحــث لهــذا التقريــر مــن ثــاث آليــات لجمــع المعلومــات، ومــن الجديــر بالذكــر 
بأنــه وخــال فتــرة جمــع المعلومــات كانــت دولــة فلســطين تعانــي مــن الإغــاق وكــون الاجتماعــات والتجمعــات 
والمؤتمــرات بحضــور عــدد قليــل مــن الأشــخاص والاجتماعــات وورشــات العمــل وأي نــوع آخــر مــن التجمــع 
كان ممنوعــاً بســبب وصــول الموجــة الثانيــة مــن فايــروس كورونــا إلــى فلســطين. بالرغــم مــن ذلــك، قــام فريــق 

الباحثيــن باســتخدام المنهجيــة التاليــة فــي مرحلــة جمــع المعلومــات المطلوبــة لكتابــة التقريــر: 

البحث المكتبي القانوني  	.1

لــدى دولــة فلســطين أحــد أعقــد الأنظمــة القانونيــة بســبب تبــدل قــوى الحكــم المتعــدد خــال القــرن العشــرين، 
حيــث أن النظــام القانونــي الفلســطيني يتكــون مــن تشــريعات عثمانيــة وبريطانيــة )انجليزيــة( وأردنيــة ومصريــة 
ــة  ــات الدولي ــك بالإضافــة إلــى المعاهــدات والاتفاقي وإســرائيلية/أوامر الاحتــال الإســرائيلي، وفلســطينية وذل
المطبقــة فــي دولــة فلســطين. قــام فريــق الباحثيــن بالبحــث فــي جميــع هــذه التشــريعات مــن الحقبــات القانونيــة 
المختلفــة بمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي ودراســة مــدى علاقتهــم بالمعلومــات المكتســبة مــن الآليــات التاليــة 

المســتخدمة فــي جمــع المعلومــات. 

البحث المكتبي الأدبي  	.2

بعــد الانتهــاء مــن البحــث القانونــي المطلــوب، تــم القيــام بالبحــث الأدبــي حــول المحــاور الســتة المذكــورة التــي 
شــملها التقريــر، وتضمــن هــذا البحــث التقاريــر والكتــب والمقــالات والأخبــار الصحفيــة وجميعهــا تــم اســتخدامها 
لإعطــاء فكــرة عــن المعلومــات ذات الأهميــة التــي تــم التركيــز عليهــا خــال المقابــات، وتأصيــل المراجــع الأدبيــة 

المتعلقــة بالمعلومــات الــواردة فــي التقريــر. 

المقابلات    	.3

بعــد الانتهــاء مــن البحــث المكتبــي القانونــي والأدبــي، تمــت المباشــرة بالمقابــات، وتمــت مقابلــة عــدة جهــات 
منهــا ممثليــن عــن الجهــات الرســمية والمقجتمــع المدنــي والمموليــن والهيئــات المســتقلة كمــا يلــي: 

الجهات الرسمية  	

• المحامي أحمد ذبالح، مستشار قانوني لدى وزارة الداخلية 	

• السيد عبد الناصر الصيرفي والسيد إصرار هيلانة، الادارة العامة للجمعيات لدى وزارة الداخلية 	

• الدكتور استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء 	

مؤسسات المجتمع المدني  	

• المحامي عصام العاروري، مركز القدس للمساعدة القانونية 	

• السيد محمود الافرنجي، مجلس مؤسسات حقوق الإنسان 	

• الســيدة شــذى عــودة، رئيــس مجلــس ادارة شــبكة المنظمــات الأهليــة والمديــر التنفيــذي للجــان 	
العمــل الصحــي 

• السيد مجدي أبو زيد، ائتلاف من أجل للنزاهة المساءلة “أمان” 	

الهيئات المستقلة  	

• الدكتور عمار دويك، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 	

الجهات المانحة  	

• السيدة ريم خليل، مؤسسة دروسوس	
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مؤشرات للتحسن 

بالأخــذ بالاعتبــار بــأن البحــث والمــواد التــي تــم جمعهــا تمــت خــال الموجــة الثانيــة 
لفايــروس كورونــا فــي دولــة فلســطين، تبيــن وجــود عــدة أمــور يمكــن أن يتــم عملهــا 
بطريقــة أخــرى قــد تعــود بالفائــدة علــى آليــة البحــث وكتابــة التقريــر وتتلخــص بمــا 

يلــي: 

• يتوجــب عمــل اســتبيان مبدئــي يتــم ارســاله للحصــول علــى المعلومــات 	
المقابــات  خــال  مــن  اللاحــق  البحــث  يتــم  حتــى  المبدئيــة  والآراء 
المحــاور  تحــت  تنــدرج  التــي  المواضيــع  حــول  التركيــز  ومجموعــات 

لهــا.  الفرعيــة  المواضيــع  أو  الأساســية 

• بعــد القيــام بالاســتبيان وتحليــل مكوناتــه ونتائجــه، مــن الضــروري دراســة 	
الشــخصيات التــي تبــرز فــي الاســتبيان ودعوتهــا للقيــام بمحموعــات 
التركيــز، الحــوار الــذي يــدور خــال انعقــاد مجموعــات التركيــز يكــون 
ـى اســتيضاح وفــي  مركّــزا علــى المعلومــات الإضافيــة التــي تحتــاج إلـ
دراســة كل محــور علــى حــدا كمجموعــة للحصــول علــى جميــع الآراء التــي 
ــى دقــة الآراء التــي جمعهــا خــال الاســتبيان.  ــرد مــن المجموعــة عل قــد ت

• يتــم عمــل المقابــات كآخــر مرحلــة مــن مراحــل جمــع المعلومــات وخــال 	
المطلوبــة  المعلومــات  بمــا أن معظــم  ان أمكــن  الصياغــة والتحليــل 
أصيحــت موجــودة، وتســتخدم لــدى الحاجــة للحصــول علــى تفســيرات 
إضافيــة علــى نقــاط معينــة ومحــددة، حيــث أن المقابــات قــد تكــون 

ــة. ــذا الغاي ــداً له ــدة ج مفي
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1. تكوين مؤسسات 
المجتمع المدني

مقدمة   	1.1
مــن  أهــم  الصــور والأشــكال القانونيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، الجمعيــات 
الخيريــة، والشــركات غيــر الربحيــة، بحيــث تتبع الجمعيــات الخيرية إلــى وزارة الداخلية بالتســجيل 
والرقابــة وتنظيــم وتســيير أعمالهــا، بينمــا تتبــع الشــركات غيــر الربحيــة  لــوزارة الاقتصــاد، مــع 
العلــم أن مؤسســات المجتمــع المدنــي بمفهومهــا المتعــارف عليه فــي فلســطين والعالم تتنوع 
ــة  ــة والأندي ــات الأهلي ــمل المؤسس ــث تش ــددة بحي ــة المتع ــا القانوني ــكالها وأنظمته ــي أش ف
والجمعيــات التعاونيــة التــي تهــدف لتحقيــق مصلحــة عامــة، والمؤسســات الخاصــة ذات النفــع 
العــام، ومنهــا أيضــاً مؤسســات غيــر مســجلة مثــل المبــادرات المجتمعيــة والدواويــن وغيرهــا، 
إلا أن العــادة درجــت علــى تســجيل مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين علــى شــكل 
الجمعيــات الخيريــة، والشــركات غيــر الربحيــة كمــا يجــوز اعتبــار الجمعيــات التعاونيــة فئــة أخــرى 
مــن المؤسســات التــي تعــد جــزء مــن المجتمــع المدنــي كونهــا تنظــم العمــل وتســاعد علــى بنــاء 
الترابــط الاجتماعــي وتــؤدي إلــى العمــل بشــكل تعاونــي بيــن مختلــف أفــراد المجتمــع، وكذلــك 
الحــال بالنســبة للاتحــادات المجتمعيــة مثــل اتحــاد شــؤون المــرأة، والاتحــادات والنقابــات 
المهنيــة والشــبابية وغيرهــا، وســوف يقتصــر الحديــث علــى أهــم صــور هــذه المؤسســات وهــي 

الجمعيــات الخيريــة والشــركات غيــر الربحيــة.  
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الأساس القانوني  	1.2
عرفــت المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى أنهــا: “كيانــات غيــر حكوميــة وغيــر هادفــة 
للربــح وتطوعيــة مكونــة مــن أشــخاص فــي المجــال الاجتماعــي، منفصلــة عــن الدولــة والســوق،... وتشــمل المنظمــات 

1.”)NGOs( ــة ــر الحكومي ــك المنظمــات غي ــة وكذل المجتمعي

كفــل القانــون الأساســي الفلســطيني للعــام 2003 المعــدل لســنة 2005 حــق تشــكيل الجمعيــات فــي المــادة )26( منــه2، 
ــنة 2000  ــم )1( لس ــة رق ــات الأهلي ــة والهيئ ــات الخيري ــون الجمعي ــكام قان ــطين لأح ــات فــي فلس ــت الجمعي ــا خضع بينم
بالإضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات 
الأهليــة رقــم )1( لســنة 2000، ويعــد التشــريع الخــاص للإطــار القانونــي الناظــم لهــا، وهــو مــن القوانيــن الجيــدة فــي الوطــن 
ــر العقــد الاجتماعــي بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي  العربــي مــن حيــث الصياغــة والوضــوح والتأســيس الســليم، ويعتب

والحكومــة. 

فمــن إحــدى الميــزات التــي شــملها القانــون هــي آليــة تســجيل الجمعيــات بموجــب المــادة رقــم )4( منــه، حيــث يتــم 
التســجيل بشــكل ضمنــي فــي حالــة عــدم الــرد علــى طلــب التســجيل خــال مــدة شــهرين3، الأمــر الــذي يشــابه مــا يســمى 

ــان.4. ــه فــي لبن ــول ب ــار” المعم ــام الإخط ب”نظ

أمــا بخصــوص الشــركات غيــر الربحيــة فقــد تــم تأســيس مبدأهــا فــي الضفــة الغربيــة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 
2008 بشــأن تعديــل قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 حيــث أتــاح المجــال لتســجيل الشــركات غيــر الربحيــة ومــن ثــم 
تــم تنظيــم أعمالهــا بموجــب نظــام مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2010 كمــا نــص هــذا النظــام علــى أطــر الرقابــة عليهــا 
والحــد الأدنــى مــن الشــفافية وأعطاهــا المجــال للعمــل وحــدد كافــة المتطلبــات التنظيميــة لعملهــا، وخــال الســنوات 
ــر الربحيــة  ــوزراء بتعديــل أحــكام النظــام والتــي نصــت علــى أن الشــركات غي الماضيــة صــدرت عــدة قــرارات عــن مجلــس ال
تخضــع لهيئــة مكافحــة الفســاد5، وأصبحــت بحاجــة لموافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء ووزيــر الاقتصــاد لقبــول الأمــوال 

والتمويــل والتبرعــات.6

أمــا بالنســبة للجمعيــات التعاونيــة فهــي مؤسســات موجــودة مــن الســابق وكان يتــم العمــل بهــا بموجــب قانــون التعــاون 
ــم إلغــاء هــذه التشــريعات المنظمــة لهــا  رقــم )53( لســنة 1920 والنظــام التعــاون الخــاص بهــا الصــادر ســنة 19347، وت
بموجــب القــرار بقانــون بشــأن الجمعيــات التعاونيــة بموجــب االقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 20178 كمــا تــم إصــدار قــرارات 
مجلــس وزراء لســنة 2020 وهــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2020 بشــأن تصفيــة الجمعيــات التعاونيــة وقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020 بلائحــة التحقيــق فــي أعمــال الجمعيــات والإتحــادات التعاونيــة وتتبــع لرقابــة هيئــة 
ــوزارة العمــل، وبالرغــم مــن أن الأفــراد المشــاركين فــي الجمعيــات التعاونيــة يعملــون فيهــا  العمــل التعاونــي التابعــة ل
ــترك،  ــل المش ــال العم ــن خ ــرد م ــاء الف ــل فــي ارتق ــفتها تتمث ــاح إلا أن فلس ــوا الأرب ــوز أن يتقاض ــة ويج ــم الخاص لمصلحته
ــاً بشــكل تعاونــي،  ــاً واقتصادي ــى الإســهام فــي ارتقــاء الأفــراد المشــاركين فــي المجتمــع اجتماعي ــك هــي تســاعد عل ولذل

وهــي لــن تكــون موضــوع بحثنــا هــذا فــي جميــع الأحــوال. 

	 موقع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة – تعريف مؤسسات المجتمع المدني نقلا عن الرابط الأتي: 1
https://www.ungpreporting.org/resources/glossary 	

2	 نصــت المــادة )26( مــن القانــون الأساســي لســنة 2003 المعــدل لســنة 2005 علــى: »للفلســطينين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــرادً وجماعــات ولهــم علــى وجــه 
الخصــوص الحقــوق الأتيــة:1( تشــكيل الأحــزاب السياســية والإنضمــام إليهــا وفقــا للقانــون. 2( تشــكيل النقابــات والجمعيــات والإتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات 

للقانــون...«.  الشــعبية 
3	 نصــت المــادة )4( الفقــرة )3( مــن قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 2000 علــى:« إذا انقضــت مــدة الشــهرين علــى ورود الطلــب للدائــرة دون اتخــاذ 

قــرار تعتبــر الجمعيــة أو الهيئــة مســجلة بحكــم القانــون.«
4	 نظــام الإخطــار هــي آليــة متبعــة لتســجيل الجمعيــات فــي بعــض الــدول العربيــة والعالميــة مثــل لبنــان وتونــس والكاميــرون بحيــث أنــه حتــى يعتبــر تســجيل الجمعيــة ســارياً فــور 
اتمــام المعاملــة وارســالها للجهــات المختصــة ولا يتطلــب الحصــول علــى موافقــة الــوزارة لذلــك. أنــدرو فيرميــن، متنــازع بشــأنها وعرضــة للضغــوط: لمحــة عــن البيئــة الممكنــة 

للمجتمــع المدنــي واثنيــن وعشــرين بلــداً، التقييمــات الوطنيــة للبيئــة المنظمــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، تقريــر تأليفــي، إيــن فــان ســيفيرين، 2017.  
5	 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2015م بشــأن الشــركات غيــر الربحيــة والتــي نصــت المــادة رقــم )1( منــه علــى: »تخضــع الشــركات غيــر الربحيــة فــي فلســطين لقانــون مكافحــة 

الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه«.
6	 قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2015 بشأن الشركات غير الربحية.

7	 أ. جهاد الشروف، تطور التشريعات التعاونية في فلسطين، وزارة العمل، 2010. ص 1
8	 نصــت المــادة رقــم )68( مــن قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة علــى: »يلغــى العمــل بالقوانيــن الآتيــة: أ. قانــون جمعيــات التعــاون رقــم )50( 
لســنة 1933م وتعديلاتــه، والأنظمــة المعمــول بهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة. ب. قانــون جمعيــات التعــاون رقــم )17( لســنة 1956م وتعديلاتــه، والأنظمــة المعمــول بهــا فــي 

المحافظــات الشــمالية. 2. يلغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار القانــون«.
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تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الهوّة بين  	1.3
القانون والواقع

بالرجــوع إلــى التطبيــق العملــي للتشــريعات الفلســطينية الخاصــة بمؤسســات المجتمــع المدنــي يتضــح وجــود فجــوة مــا 
ــذي  ــر ال ــا؛ الأم ــق بتكوينه ــا يتعل ــع المدنــي فيم ــات المجتم ــات لمؤسس ــب وتحدي ــدة جوان ــع فــي ع ــون والواق ــن القان بي
قــد يعــود لعــدة أســباب وعوامــل تخــص البيئــة السياســية فــي فلســطين وانعكاســها علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني، ومــن مؤشــرات ذلــك أنــه يوجــد مــا يقــارب 3000 جمعيــة مســجلة فــي فلســطين معظمهــا غيــر فاعلــة9، وهــو 
عــدد كبيــر نســبيا مــع أن بعضهــا يقــوم بالأعمــال المطلوبــة اداريــاً وورقيــاً ولكــن لا تقــوم بــأي أعمــال علــى أرض الواقــع 
ــك بســبب إنشــاء وتســجيل  ــة وذل ــر الربحي ــك الأمــر بالنســبة للشــركات غي لعــدم وجــود أي أمــوال أو مــوارد للعمل.وكذل
هــذه المؤسســات للحصــول علــى دعــم معيــن دون الالتــزام بالاســتمرار بعــد انتهــاء المشــروع أو انقطــاع الدعــم وذلــك لعــدم 

اســتدامة العمــل فيهــا. 

ــك  ــه هنال ــة الإ أن ــر الربحي ــركات غي ــات أو الش ــداد الجمعي ــن أع ــات ع ــزي أي معلوم ــاء المرك ــاز الإحص ــن جه ــد ضم لا يوج
ـي 2800 موزعــة مــا بيــن  ورقــة رســمية صــادرة عــن مؤسســة أمــان فــي عــام 2013 تقــول: »بــأن عــدد الجمعيــات حوالـ
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس، غيــر أن مركــز الإحصــاء الفلســطيني زود وكالــة وفــا بوثيقــة، أظهــرت وجــود نحــو 
3,729 جمعيــة،2,419 فــي الضفــة، و1,310 فــي غــزة.«10، وهــذا يــدل علــى تباطــؤ بنســبة زيــادة عــدد الجمعيــات التــي يتــم 
تســجيلها مــن العــام 2013 مقابــة بالعــدد الســابق والحالــي خاصــة بالضفــة الغربيــة، حيــث يتضــح أن عــدد الجمعيــات التــي 

تــم تســجيلها منــذ العــام 2013 حتــى عــام 2020 هــي )1013( جمعيــة علــى مــدار ســبع ســنوات.11  

تسجيل الجمعيات  	1.3.1

ــة  ــتناد للائح ــا بالاس ــة12، وأيض ــات الخيري ــون الجمعي ــن قان ــادة )4( م ــب الم ــطين بموج ــات فــي فلس ــجيل الجمعي ــم تس يت
التنظيميــة لــه، حيــث جــاء فــي المــادة ســابقة الذكــر أن الموافقــة علــى تســجيل الجمعيــة تعتبــر مقبولــة ضمنيــاً فــي 
ــود  ــا وج ــن لدين ــا يتبي ــاً، وم ــة أساس ــجيل الجمعي ــض تس ــم رف ــم يت ــا ل ــوزارة، م ــن ال ــوم م ــتون ي ــال س ــدم ورود رد خ ــال ع ح
حــالات تقــوم الــوزارة بطلــب التعديــات التــي لا يتــم تصحيحهــا وبذلــك ترفــض التســجيل أو لا تتجــاوب معــه وبذلــك تمــر 
المــدة المنصــوص عليهــا دون الحصــول علــى قــرار الموافقــة أو الرفــض، ومــن هــذه التعديــات طلــب تعديــل علــى النظــام 

ــة أو نواقــص فــي الملفــات.  ــب معلومــات إضافي ــر بعــض الأعضــاء، أو طل الأساســي أو تغيي

حيــث بــررت وزارة الداخليــة بمــرور المــدة دون تنفيذهــا أو طلــب تبديــل اســم دون تغييــره أو عــدم منطقيــة أهــداف الجمعية 
أو عــدم موائمــة طبيعــة مؤسســي الجمعيــة مــع أهدافهــا المقترحــة. بالإضافــة إلــى عــدم وجــود رد مــن الجهــات الأمنيــة 
بخصــوص الجمعيــات التــي تشــترط أن يكــون العضــو المنتســب لهــا »حســن الســير والســلوك«، ممــا نجــد معــه أن هــذا 
الامــر يفــوت الوقــت بطريقــة قانونيــة دون ان تكــون الــوزارة ملزمــة بالرفــض أو القبــول أو اعتبــار الجمعيــة مســجلة لعــدم 

الــرد.

كمــا علّقــت مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى وجــود أســباب للتأخيــر تعــود للبيروقراطيــة وكثــرة المراســات بيــن 
المديريــات والادارة العامــة للجمعيــات والمراجعــة المســتمرة مــن الدائــرة القانونيــة فــي كل مرحلــة بالإضافــة إلــى التأخــر 
ــة مــع  ــر نســبة رفــض تســجيل الجمعيــات ضئيلــة جــداً بالمقارن فــي المراســات مــع وزارات ذات الاختصــاص. وإجمــالًا تعتب

ــات. ــى أقــوال الادارة العامــة للجمعي ــاءً عل ــول تســجيلها بن ــم قب ــات التــي يت الجمعي

بالرجــوع لنــص المــادة )4( فقــرة )2( يتبيــن بــأن الواقــع المطبــق فــي فلســطين يختلــف عــن مــا ورد فــي القانــون، فــي حيــن أن 
البنــوك لا تتيــح المجــال للجمعيــات بفتــح حســابات بنكيــة ولا يعتــرف بالجمعيــة أي مــن المؤسســات الممولــة أو الجهــات 

الحكوميــة ذات العلاقــة إلا حيــن تحصــل الجمعيــة علــى موافقــة وزارة الداخليــة.13

9	 الجمعيات غير الفاعلة هي المؤسسات التي لا يتوفر لديها تمويل لتقديم الخدمات، لأي سبب كان. 
10	 رشا حرزالله، ال«NGOs«: غياب الرقابة وسع دائرة الفساد 23/06/2013 نقلا عن الرابط الأتي:

 https://www.aman-palestine.org/media-center/2379.html 	
11	 معلومات مقدمة من قبل الادارة العامة للجمعيات لدى وزارة الداخلية. 

ــرة المختصــة فــي وزارة  ــى الدائ ــم طلــب خطــي مســتوفٍ للشــروط إل ــة تقدي ــة أو الهيئ ــى مؤسســي الجمعي ــى: »عل ــة عل ــات الخيري ــون الجمعي 12	 نصــت المــادة رقــم )4( مــن قان
الداخليــة وموقــع مــن ثلاثــة علــى الأقــل مــن المؤسســين المفوضيــن بالتســجيل والتوقيــع عــن الجمعيــة أو الهيئــة، ومرفــق بثلاثــة نســخ مــن النظــام الأساســي وموقعــة مــن 

أعضــاء اللجنــة التأسيســية... .« مرجــع ســابق 3 
13	 وحدة الأبحاث والمساعدات الفنية، ضغوط وقيود متزايدة: تقليص فضاء عمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة )مركز الميزان للحقوق الإنسان: اب 2019( ص17
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إجراءات المسح الأمني 	1.3.2

يعــود الســبب الرئيســي لتأخــر تســجيل الجمعيــات لــدى وزارة الداخليــة لإجــراءات المســح الأمنــي الــذي يفــرض علــى جميــع 
أعضــاء الهيئــات التأسيســية للجمعيــات دون التفريــق فــي جنســيتهم أو عنوانهــم أو انتماءاتهــم السياســية أو أي فــارق 

آخــر، والــذي يتــم إإجــراؤه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية عبــر جهــازي المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي. 

يهــدف المســح الأمنــي إلــى البحــث فــي أهــداف الجمعيــة مقارنــة مــع الشــخصيات التــي تتعلــق بهــا، إلا أنــه بالرجــوع إلــى 
التشــريعات المختصــة لا يوجــد أي أســاس قانونــي يعطــي أي صلاحيــة قانونيــة للأجهــزة الأمنيــة للقيــام بمثــل هــذا الفعــل، 
ــة مســتخدمة لــدى الأجهــزة الأمنيــة  كمــا لا يوجــد أي معاييــر منصــوص عليهــا بالقانــون أو أي تشــريع ثانــوي آخــر أو أدل
لتحديــد قــدرة الفــرد علــى الانضمــام لجمعيــة، والأمــر الــذي يزيــد تعقيــداً خــال عمليــة تســجيل الجمعيــات أو بعــد ذلــك، 
حيــث تنــص الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )22( مــن قانــون الجمعيــات والتــي تتحــدث عــن شــروط العضويــة فــي الجمعيــة 
ــه  ــرد إلي ــم ي ــا ل ــة، م ــرف أو الأمان ــة بالش ــة مخل ــة أو جنح ــوم بجناي ــر محك ــو: »غي ــس أو العض ــون المؤس ــى أن يك ــت عل نص

اعتبــاره«.

يعتبــر قانــون الجمعيــات الخيريــة عقــد اجتماعــي بيــن الجمعيــات والجهــات الرســمية، وينظــم بشــكل أدق وتفصيــل أكبــر 
مــن خــال النظــام الأساســي لــكل جمعيــة، وبالأخــص فــي تحديــد المعاييــر التــي يتــم انتقــاء الأعضــاء المؤسســين والشــروط 
ــلوك«  ــيرة والس ــن الس ــح »حس ــرز فــي المصطل ــي تب ــس الادارة والت ــة ومجل ــة العام ــاء الهيئ ــا فــي أعض ــب توافره الواج
ــأن يتــم  ــة«، حيــث درجــت العــادة لــدى مؤسســي الجمعيــات ب ــة فــي جنحــه او جناي والتــي تختلــف عــن »عــدم المحكومي

إضافــة شــرط »حســن الســير والســلوك« إلــى شــروط العضويــة فــي النظــام الأساســي. 

بذلــك تصبــح الجمعيــة ومؤسســيها ملزمــة بإجــراءات المســح الأمنــي علــى أعضائهــا، ممــا يبــرر ارســال المســح للأمــن وتأخــر 
التأســيس كمــا أن وزارة الداخليــة تــرى بــأن عمليــة المســح الأمنــي عمليــة ضروريــة للتحقــق مــن عــدم وجــود أي نصــب أو 
احتيــال أو تطبيــع مــع الاحتــال بشــكل غيــر ممنهــج ومتوافــق مــع سياســات الحكومــة أو لمنــع وجــود أي عضــو غيــر شــريف 

أو محســوب علــى تيــار أو فصيــل محظــور فــي دولــة فلســطين.

صــدر قــرار محكمــة عــدل عليــا رقــم )311/2009( فــي غــزة يقضــي بوقــف المســح الأمنــي، والــذي تضمــن متنــه علــى أن قــرار 
الرفــض بالاســتناد إلــى رأي جهــة أخــرى والتــي تعتبــر جهــات مختصــة غيــر معروفــة يعتبــر قــرار غيــر مشــروع ويشــوبه عيــب 
ــة ورئاســة مجلــس  ــر الداخلي ــور ســام فيــاض خــال شــغوره منصــب وزي ــك قــام الدكت إســاءة اســتعمال الســلطة14، وكذل
الــوزراء بالإعــان عــن وقــف المســح الأمنــي بموجــب تعليمــات صــدرت منــه فــي هــذا الشــأن، بنــاءً علــى مــا ســبق، يعتبــر 

الاســتمرار فــي تطبيــق المســح الأمنــي ومخالــف لأحــكام المــادة )106( مــن القانــون الأساســي المعــدل.15 

تتبايــن أعمــال المســح الأمنــي للجمعيــات بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــي حيــن أن الجمعيــات المســجلة فــي الضفــة 
الغربيــة بغــض النظــر عــن أهدافهــا لا يتــم عمــل المســح الأمنــي لهــا بعــد تســجيلها، وذلــك يتضمــن فتــرة عمــل التعديــات 
علــى أنظمــة الجمعيــة وكافــة الأمــور الأخــرى عــدا عــن تغييــر المفــوض بالتوقيــع والمديــر العــام للجمعيــة، أمــا فــي قطــاع 
غــزة فــإن عمليــة المســح الأمنــي تبقــى مســتمرة بعــد تســجيل الجمعيــة وتجــري بشــكل ســنوي خاصــة علــى أعضــاء مجلــس 

الادارة والإنتخابــات الداخليــة بشــكل كبيــر، مخالفيــن بذلــك أحــكام نــص المــادة )9( مــن القانــون الأساســي المعــدّل.16

الولاء للأحزاب  	.1.3.3

ــمية  ــات الرس ــل الجه ــن قب ــه م ــد توج ــابق يوج ــن الس ــجلة م ــات المس ــك الجمعي ــات وكذل ــجيل الجمعي ــام بتس ــد القي عن
ــة  ــطين؛ وخاص ــا فــي فلس ــين له ــراد المؤسس ــة ولاء الأف ــول معرف ــا ح ــوزراء أيض ــة ال ــة ورئاس ــدى وزارة الداخلي ــة ل والأمني
فــي ظــل غيــاب قانــون الأحــزاب السياســية، ومعرفــة الجهــات التــي ينتمــون إليهــا، وينعكــس ذلــك فــي مرحلــة تســجيل 
الجمعيــات خــال مرحلــة تقديــم معاملــة التســجيل حيــث أن المســح الأمنــي يعــرّف عــن ولاء المواطــن أو المؤســس لأي 

جمعيــة مــن خــال الســؤال والبحــث الأمنــي عنــه. 

ــخ 2010/3/22 وإحــدى الأســس التــي أقرهــا هــي أن: »قــرار عــدم تثبيــت المســتدعي فــي الوظيفــة  ــا رقــم حكــم رقــم )311( لعــام 2009 فصــل بتاري 14	 قــرار محكمــة عــدل علي
المســتند إلــى رأي جهــة أخــرى غيــر معروفــة وغيــر مختصــة يجعــل مــن قــرار عــدم التثبيــت مشــوباً بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة وواجــب الإلغــاء.«

15	 تصــت المــادة )106( مــن القانونــي الأساســي المعــدل علــى أن: “الأحــكام القضائيــة واجبــة التنفيــذ والامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا علــى أي نحــو جريمــة يعاقــب عليهــا 
بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا كان المتهــم موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً بخدمــة عامــة، وللمحكــوم لــه الحــق فــي رفــع الدعــوى مباشــرةً إلــى المحكمــة المختصــة، وتضمــن الســلطة 

الوطنيــة تعويضــاً كامــاً لــه”. مرجــع ســابق 
ــرأي  ــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو ال 16	 نصــت المــادة )9( مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى: »الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تميي

السياســي أو الإعاقــة« مرجــع ســابق 
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ـى تيــار أو فصيــل محظــور العمــل أو فصيــل أو جهــات معارضــة علــى خــاف مــع الســلطة مثــل  إن كان الفــرد ينتمــي إلـ
انتمائــه أو ولاء هــذا الشــخص لحركــة حمــاس أو كان مــن مؤيــدي الدحــان فإنــه لا يجتــاز المســح الأمنــي، وتصــدر عبــارة )لا 
نوصــي مــن الأمــن( ويتــم الطلــب مــن باقــي الأفــراد المؤسســين أن يتخلــوّا عــن هــذا العضــو المؤســس ان قامــوا بالســؤال 
بشــكل غيــر رســمي عــن معاملتهــم وأســباب مماطلــة الموافقــة عليهــا لــدى الأجهــزة الأمنيــة، وفــي العــادة يتــم إزالــة هــذا 

الشــخص أو اســتبداله مــن قائمــة المؤسســين حتــى تكتمــل عمليــة التســجيل.

يأتــي رأي الحكومــة فــي المســح الأمنــي بأنــه يجــب أن يكــون الأشــخاص المخوليــن بتأســيس الجمعيــات هــم الأفــراد 
ـي لا  ــزاب والفصائــل، وبالتالـ ــس المؤسســات والأح ــم امنيــاً« ولي ــق عليه ــن »المواف ــطينيين الصالحي ــن الفلس والمواطني
ــن  ــراد ومواطني ــات كأف ــجيل الجمعي ــزاب تس ــاء الأح ــوز لأعض ــن يج ــات ولك ــجيل الجمعي ــاء وتس ــن إنش ــزب معي ــوز لح يج
صالحيــن دون أن يظهــروا أي انتمــاء سياســي فــي أهدافهــم فــي الجمعيــة وغاياتهــا أو أثنــاء تقديــم خدماتهــم بموجبهــا 
للمجتمــع، حيــث أن عمــل الجمعيــات لا يجــب أن يعتمــد علــى دعــم مصالــح حــزب معيــن بــل يعمــل علــى دعــم مصالــح 

ــام.  ــكل ع ــع بش المجتم

تصنيف مؤسسات المجتمع المدني  	1.3.4

تعتبــر وزارة الداخليــة جميــع الجمعيــات الخيريــة سواســية فيمــا يتعلــق بحجــم عملياتهــا، وتعامــل أصغــر الجمعيــات فــي 
فلســطين إلــى أكبرهــا والتــي تعتمــد الأولــى منهــا علــى تبرعــات شــخصية مــن ســكان قريــة نائيــة إلــى الجمعيــات التــي قــد 

تصــل التمويــات والتبرعــات التــي تحصــل عليهــا ملاييــن الــدولارات خــال الســنة بــذات المعاملــة. 

الســبب وراء ذلــك يعــود لعــدم وجــود تصنيفــات للجمعيــات فــي فلســطين إبتــداءً مــن مشــاريع تنمويــة صغيــرة فــي القــرى 
وأنديــة وجمعيــات تعليميــة، ومــن ثــم جمعيــات حقــوق الإنســان والتفرعــات العديــدة فــي أهــداف الجمعيــات، وناهيــك 
ــم  ــون ينظ ــا قان ــد لديه ــي لا يوج ــطين الت ــع المدنــي فــي فلس ــات المجتم ــرى لمؤسس ــة الأخ ــكال القانوني ــن الأش ــاً ع أيض
تســجيلها وعملهــا فــي فلســطين إلا بموجــب قانــون تســجيل كل جمعيــة أو مؤسســة أو نــادي أو نقابــة أو اتحــاد أو مبــادرة 

علــى حــدا.

ــى  ــل عل ــد يعم ــريع جدي ــي تش ــع المدنــي فــي تبن ــات المجتم ــة لمؤسس ــات القانوني ــر الهيئ ــارب لتطوي ــدى التج ــل إح تتمث
تنظيــم تســجيل وعمــل المؤسســات الخاصــة ذات النفــع العــام، والتــي تــم صياغــة مســودة قانــون لهــا ليتــم إقــراره ولكــن 
لــم يتــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية أو إقــراره مــن الجهــات التشــريعة ذات الشــأن، وذلــك بعــد الاســتنتاج مــن الجهــات 
ــأن عــدد المؤسســات الخاصــة ذات النفــع  ــم ب ــأن الشــريحة المســتفيدة مــن القانــون هــي مؤسســتان، مــع العل الرســمية ب
العــام الموجــودة حاليــاً فــي فلســطين تزيــد عــن هــذا العــدد وســيتم الإقبــال عليهــا فــي حــال توفيــر التشــريعات اللازمــة 

التــي توفــر آليــة تكوينهــا وتنظــم عملهــا.

تسجيل الشركات غير الربحية 	1.3.5

ــة إلا فــي قطــاع غــزة بموجــب قانــون الشــركات لســنة  ــم تكــن معروفــة ومتداول ــة ل ــر الربحي ــة تســجيل الشــركات غي بداي
1929، حيــث تضمنــت أحــكام هــذا القانــون فــي المــادة )23( علــى: “إذا ثبــت لقناعــة المنــدوب الســامي أن جمعيــة علــى 
ــة غايــة  ــة أو أي وشــك أن تؤلــف كشــركة محــدودة بغيــة ترقيــة التجــارة أو الفنــون أو العلــوم أو الديــن أو الأعمــال الخيري
أخــري نافعــة وتنــوي أن تنفــق أرباحهــا أن كانــت ثمــة أربــاح أو أي أيــراد آخــر فــي ســبيل تحقيــق غاياتهــا وأن لا تدفــع أيــة 
ــز تســجيلها كشــركة ذا مســؤولية محــدودة دون إضافــة  ــه أن يصــدر رخصــة يجي ــاح إلــى أعضائهــا فيجــوز ل حصــة مــن الأرب

لفظــة »محــدودة« إلــى اســمه ومــن ثــم تســجيل الجمعيــة بهــذه الصفــة«.17 

بعــد أن أصبــح تســجيل الجمعيــات الخيريــة صعــب المنــال ويأخــذ وقتــاً طويــاً ومعقــد، بــدأت المنــاداة بتفعيــل تســجيل 
الشــركات غيــر الربحيــة فــي مناطــق الضفــة الغربيــة، علمــاً أن قانــون الشــركات الأردنــي رقــم )12( لســنة 1964 والســاري فــي 
الضفــة الغربيــة لا يتطــرق إلــى مثــل هــذا النــوع مــن الشــركات، حيــث تمــت الاســتجابة لذلــك مــن خــال القــرار بقانــون رقــم 
)6( لســنة 2008، ومــن ثــم صــدر عــن مجلــس الــوزراء نظــام لتســجيل وتنظيــم عمــل هــذه الشــركات رقــم )3( لســنة 2010، 

وهــذا النظــام لــم يمنــع تســجيل الشــركات غيــر الربحيــة، وإنمــا قــام بتنظيــم عملهــا ووضــع قواعــد عمــل صارمــة لهــا. 

17	 قانون الشركات رقم )18( لسنة 1929 المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 15/5/1929. 
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ومــع الوقــت بــدأ تســجيلها فــي ســجل خــاص لــدى مراقــب الشــركات الفلســطيني فــي رام الله، وبــدأ 
العــزوف رويــداً رويــداً عــن تســجيل الجمعيــات، حيــث أن شــروط تســجيل الجمعيــة مــن حيــث الحــد 
الأدنــى للمؤسســين هــي )7( أشــخاص وتعقيــدات التســجيل والمســح الأمنــي ومتطلبــات التســجيل 
أصبحــت لا تطــاق مقارنــة فــي تســجيل شــركة غيــر ربحيــة بمؤسســين لا يقــل عددهم عن )2( وتســجل 
دون مســح أمنــي وخــال 24- 48 ســاعة ممــا أدّى إلــى وجــود طفــرة ووفــرة كبيــرة فــي وقــت قصيــر 
جــداً بعــدد الشــركات غيــر الربحيــة، اتجــه المؤسســين لهــذا النظــام القانونــي بــدلًا مــن خضوعهــم 

لأحــكام قانــون تســجيل الجمعيــات والإجــراءات اللاحقــة عليــه.

إلا أن هــذا الأمــر لــم يــدم طويــا، وتيقــن مجلــس الــوزراء ووزارة الاقتصــاد الوطنــي، والأمــن طبعــاً، 
بمجــرد وقــوع عــدة حــوادث- ومــن أهمهــا وأشــهرها حادثــة وحظــر عمــل )شــركة فلســطين الغــد( 
والتــي كان يرئســها رئيــس الــوزراء الســابق الدكتــور ســام فيــاض، حيــث تــم ادخــال مشــاريع وأمــوال 
كبيــرة إليهــا، واتهامهــا بأنهــا تعمــل فــي اطــار حزبــي سياســي، وهــو أمــر محظور فــي طبيعــة الحال 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ســواء كانــت شــركات غيــر ربحيــة او جمعيــات خيريــة وغيرهــا.18 

اتخــذت الحكومــة بنــاء علــى ذلــك موقــف صــارم مــن الشــركات غيــر الربحيــة، حيــث أصــدر مجلــس 
الــوزراء جملــة مــن القــرارات، منهــا داخلــي غيــر معمــم وأخــرى وصلــت للجهــات المعنيــة كمتطلبــات 
مكتوبــة، وذلــك بعــدم الســماح للمواطنيــن وأفــراد المجتمــع المدنــي بتســجيل الشــركات غيــر 
الربحيــة دون مســوغ قانونــي وســبب وجيــه للســماح بذلــك منــذ ثلاثــة ســنوات وحتــى إشــعارٍ آخــر19؛ 
تــم التوصــل إلــى هــذا القــرار فــي الحكومــة بعــد وجــود بعــض الحــالات القليلــة عــن الشــركات غيــر 
الربحيــة التــي لــم تلتــزم بالقانــون ولــم تتبــع المعاييــر الســليمة فــي الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية 

أو تــم اتهامهــا بذلــك علــى الأقــل. 

اعتبرهــا البعــض نــوع جديــد مــن المعارضــة الأمــر الــذي أدى إلــى فــرض عقــاب جماعــي علــى جميــع 
أفــراد المجتمــع المدنــي بمنعهــم مــن تأســيس هــذه الشــركات بحجــة تبييــض الأمــوال وتســريبها 
ـى جهــات معارضــة قــد تعتبــر غيــر شــرعية للحــزب الحاكــم وخوفــاً مــن التأثيــر الســلبي علــى  إلـ
اســتقرار الدولــة الفلســطينية. ومــع ذلــك فــإن العــدد المتبقــي مــن الشــركات غيــر الربحيــة يتــراوح 

حــول ثلاثمائــة شــركة فاعلــة وغيــر فاعلــة تعمــل فــي فلســطين. 

18	 السلطة الفلسطينية تتحفظ على حسابات مؤسسة يديرها سلام فياض، صادر بتاريخ 23/06/2015 نقلًا عن الرابط الآتي:
 https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f745a25y259283493Yf745a25 	

19	 أ. صــاح الديــن موســى، الشــركات غيــر الربحيــة مــا بيــن القانــون والواقــع )رؤيــة للتغييــر(، الهيئــة الاستشــارية الفلســطينية لتطويــر المؤسســات 
غيــر الحكوميــة، 2019. 
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تسيير أعمال مؤسسات  	.2
المجتمع المدني

مقدمة  	2.1
تعتمــد عمليــة تســيير أعمــال مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى معاييــر 
الرقابــة والنزاهــة المتبعــة مــن عــدة جهــات رســمية ودوليــة ومحليــة 
وداخليــة، ولذلــك وكمــا ذكــر آنفــاً، تتبــع الجمعيــات إلــى رقابــة وزارة 
الداخليــة فــي المقــام الأول والتــي تعتبــر الجهــة الرســمية للتســجيل ومن 
ثــم إلــى الــوزارة المختصــة بنــاءً علــى أهــداف كل جمعيــة، أمــا فيمــا يتعلــق 
ــجيل  ــي التس ــاد ف ــى وزارة الاقتص ــع إل ــي تتب ــة فه ــر الربحي ــركات غي بالش
العمــل  تتبــع هيئــة  التعاونيــة فإنهــا  للجمعيــات  والرقابــة، وبالنســة 

ــل.  ــوزارة العم ــة ل 20التعاونــي التابع
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علاقة مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات  	2.2
والجهات الرسمية 

ووزارة  الرقابيــة  الــوزارات  مــن  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  لــدى  انطباعــات  عــدة  وجــود  يتبيــن 
الاختصــاص، ومنهــا مــا يشــمل وجــود تقديــر للجمعيــات التــي تعمــل بشــكل صحيــح، وانعــدام للتقديــر 
أمــام الجمعيــات التــي لا تعمــل بشــكل صحيــح وذلــك يطبــق مــن وجهــة نظــر الجمعيــات والحكومــة 

ــول.  والمم

مــن ناحيــة أخــرى يتبيــن وجــود ردة فعــل شــخصية مــن وزير الــوزارة المختصــة أو الموظفين المســؤولين 
فيهــا حيــث تعتمــد ســهولة تســيير أعمــال الجمعيــة علــى العلاقــة الشــخصية بالموظفيــن العاميــن 
لــدى الــوزارة المختصــة، ويختلــف ذلــك حيــن يتغيــر الموظــف، حيــث يعــود هــذا الأمــر بشــكل أساســي 
لعــدم وجــود سياســات واســتراتيجيات وإجــراءات واضحــة ومفصلــة فــي معاملــة الجمعيــات لــدى وزارة 
ــاد  ــات ووزارة الاقتص ــة للجمعي ــدى وزارة الداخلي ــابهاً ل ــر مش ــد الأم ــة، ويع ــاص ووزارة الداخلي الاختص
ــم  ــد ت ــا وق ــة أوضاعه ــت بأتمت ــد قام ــاد ق ــة ووزارة الاقتص ــة إلا أن وزارة الداخلي ــر الربحي ــركات غي للش
اســتحداث نظــام مأسســة وفــق القانــون المنظــم للعلاقــة بيــن الــوزارة ومؤسســات المجتمــع المدنــي. 

بعــد مراجعــة رأي الجهــات الرســمية، أبــدت وزارة الداخليــة بــأن الجمعيــات ملزمــة بالقانــون بتقديــم 
التقاريــر الماليــة والاداريــة لــوزارة الاختصــاص وليــس وزارة الداخليــة، ويشــمل ذلــك اجتماعــات الهيئــة 
العامــة للجمعيــات والانتخابــات حيــث أنــه يلــزم حضــور ممثــل عــن الــوزارة المختصــة فــي ذلــك الوقــت. 

كمــا توجــد عــدة أنــواع مــن الرقابــة التــي تعتمدهــا وزارة الداخليــة، وتتفرع إلــى الرقابة الأوليــة )القبلية( 
والتــي تأتــي بموجــب القانــون فــي مرحلــة التســجيل وأثنــاء دراســة الطلــب، ثــم هنــاك الرقابــة اللاحقــة 
)البعديــة( التــي تتــم مــن خــال التقاريــر وطلــب الامتثــال لتعليمــات الــوزارة ومتطلباتهــا، وأخيــراً يوجــد 
ــة وتســلم  ــة والإداري ــة للتأكــد مــن صــرف الأمــوال علــى أنشــطتها المحــددة فــي تقاريرهــا المالي رقاب
نســخة منهــا إلــى الــوزارة المختصــة ووزارة الداخليــة20، كمــا توجــد جهــات رقابيــة أخــرى مثــل ديــوان 
النقــد، ووحــدة  الفســاد، ووزارة الاختصــاص وســلطة  الماليــة والإداريــة، وهيئــة مكافحــة  الرقابــة 
المتابعــة الماليــة، وغيرهــا مــن الجهــات الرقابيــة الرســمية وغيــر الرســمية تعمــل علــى الرقابــة علــى 

هــذه الجمعيــات وفــق إختصــاص كل واحــدة منهــا.

ـى رقابــة داخليــة، مــن حيــث  كمــا تخضــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، ســيما الجمعيــات منهــا إلـ
رقابــة أعضــاء الجمعيــة العامــة، ومجلــس الإدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس الإدارة، وكمــا يوجــد 
جمعيــات لديهــا مجالــس استشــارية ومجلــس أمنــاء، وتخضــع لقواعــد الامتثــال والحوكمــة الرشــيدة 
داخــل المؤسســة وأنظمــة الامتثــال فيهــا، والأنظمــة الإداريــة والماليــة، ومراقبــة المدققيــن الداخلييــن 
والخارجيــن لحســاباتها، وكذلــك مدققــي الحســابات التابعيــن للمؤسســات المانحــة، وكل ذلــك يفــرض 
علــى الجمعيــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المــال العــام بهــدف تقديــم خدمــة عامــة 

فــي ظــروف ليســت ســهلة وليــس بســيطة فــي مســيرة عملهــا. 

كادر الوزارات   	2.3
قــد يكــون الــكادر الوظيفــي لــدى الادارات العامــة لــدى وزارة الداخليــة كافي لتســيير معامــات الجمعيات، لــدى المديريات 
فــي المحافظــات والدوائــر الخاصــة فيهــا، ولكنــه بحاجــة لتطويــر وتدريــب وتعليــم مســتمر حتــى يتمكــن مــن الحفــاظ علــى 
الوتيــرة فــي تقديــم الخدمــات المميــزة ومجــاراة التطــور، وبالتركيــز علــى كــوادر وزارة الداخليــة يتبيــن وجــود إشــكاليتين 

رئيســتين كالأتــي:

ــة فــي  ــات وزارة الداخلي ــدى مديري ــم والســير فــي المعامــات ل ــد الإجــراءات لتقدي أولا تكمــن الإشــكالية فــي عــدم توحي
ــات وتختلــف مــن محافظــة  ــدى المديري ــات المعامــات ل ــن بيــن متطلب شــتى المحافظــات، حيــث يوجــد تباي
لأخــرى، بالإضافــة لوجــود تفضيــل للجمعيــات المســجلة فــي رام الله والبيــرة لمراجعــة الــوزارة بــدل مراجعــة 

ــة ينصحــون بهــذا التوجــه.  ــدى وزارة الداخلي ــة، وكذلــك تصــادف بعــض الحــالات وجــود موظفيــن ل المديري

20	 نصت المادة )9( فقرة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات على:« تختص الوزارة المختصة:....4( تلقي التقارير المالية والسنوية من الجمعيات«. 
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وثانيــاً إن الموظفيــن لــدى الــوزارات والمديريــات والأجهــزة الأمنيــة التــي تقــوم بالرقابة على عمــل الجمعيات والشــركات 
ــاء المهــارات وتطويرهــا بشــكل مســتمر حتــى يصبحــوا مــن ذوي الخبــرة المتجــددة  ــر الربحيــة بحاجــة لبن غي
والمتوائمــة مــع تطــور التشــريعات وبيئــة عمــل الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
للأجهــزة الأمنيــة لتطويــر آليــة عملهــم خــال مراحــل المســح الأمنــي لــدى جهــازي المخابــرات والأمــن الوقائــي 
ــرار  ــي والق ــح الأمن ــات المس ــراءات معام ــات وإج ــث أن الموافق ــات حي ــة الموافق ــال مرحل ــاص خ ــكل خ بش

عليهــا فــي عــادة مــا تكــون مبنيــة علــى العلــم الشــخصي والاجتهــادات الخاصــة بالموظــف المســؤول.

وفــي ســبيل عــاج هــذه الأزمــة وتعــدد المرجعيــات لــدى مديريــات وزارة الداخليــة يتــم العمــل حاليــاً مــن قبــل وزارة الداخليــة 
ــك فــي مجــال  ــات محافظــات الوطــن، وذل ــع مديري ــل إجــراءات موحــد لجمي ــر دلي ــد الإجــراءات مــن خــال تطوي علــى توحي

العمــل علــى تطويــر إجــراءات وزارة داخليــة ورفــع مســتوى تقديــم الخدمــات للعامــة وللجمعيــات بشــكل خــاص.

الجهات الرقابية التي تخضع لها مؤسسات  	2.4
المجتمع المدني 

تتــم الرقابــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل واســع ودقيــق، ويعــود الســبب فــي ذلــك لتعــدد 
المؤسســات الرقابيــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي والتــي تتمثــل فــي هيئــة مكافحــة الفســاد، 
وديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة، ووحــدة المتابعــة الماليــة لــدى ســلطة النقــد والتــي أنشــئت بموجــب 
ــه21،  ــاب وتعديلات ــل الاره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــام 2015 بش ــم )20( لع ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )23( م الم
ــة ومدققــي  ــة الممول ــنها الجه ــي تس ــكام الت ــات والأح ــال للتعليم ــة للامتث ــة الداخلي ــن الرقاب ــدا ع ع
الحســابات الداخلييــن والخارجييــن، ومــع ذلــك يتبيــن وجــود بعــض المؤسســات التــي تعمــل بشــكل 

عالــي مــن الدقــة والتــي تفــرض احترامهــا أمــام هــذه المؤسســات الرقابيــة.

ــر الصــادرة، وأعمــال  ــة التــي تخضــع لهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى التقاري كمــا تشــمل الرقاب
مؤسســات المجتمــع المدنــي والأمــوال التــي يتــم تحويلهــا مــن وإلــى المؤسســات وكافــة التعديــات 
التــي تطــرأ علــى الأنظمــة الداخليــة للجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة وغيرهــا مــن المؤسســات 
الأهليــة والأنديــة والمبــادرات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وتعانــي جميــع هــذه الجهــات الرقابيــة 
مــن قلــة التنســيق فيمــا بينهــا، حيــث أن جميــع هــذه الجهــات تعمل بشــكل منفصــل وتقــوم بتحرياتها 
دون وجــود إرتبــاط، ممــا أثــر علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والتــي هــي بحاجــة لمتابعــة 
العديــد مــن تلــك الجهــات الرقابيــة، والتــي قــد يصــل تفتيشــها إلــى 35 يــوم مــن التدقيــق المســتمر. 

التعديل على أهداف وغايات المؤسسات  	2.5
والمفوضين بالتوقيع 

وفــي الاطــاع علــى نظــرة الجهــات الرســمية بهــذا الخصــوص وبالأخــص وزارة الداخليــة يتوجــب إعــام الدائــرة المختصــة 
ــى كل  ــت »عل ــي نص ــة الت ــات الخيري ــون الجمعي ــن قان ــادة )12( م ــاً للم ــة وفق ــات مطلوب ــأي تعدي ــة ب ــدى وزارة الداخلي ل
جمعيــة أو هيئــة إيــداع بيــان بــكل تعديــل أو تغييــر يطــرأ علــى مركزهــا أو نظامهــا أو أهدافهــا أو أغراضهــا أو أي تغييــر 
ــخ إجــراء  ــك خــال مــدة أقصاهــا شــهر واحــد مــن تاري ــرة المختصــة«، وذل ــدى »الدائ ــه أو بعضــه ل فــي مجلــس إدارتهــا كل
التغييــر أو التعديــل.« ويأتــي دور وزارة الداخليــة هنــا فــي مراجعــة التعديــات والتأكــد مــن توافقهــا مــع القانــون والنظــام 

ــة.22 الأساســي للجمعي

تعتبــر عمليــة التعديــل علــى غايــات المؤسســات والمفوضيــن بالتوقيــع وأنظمــة مؤسســات المجتمــع المدنــي والحصــول 
علــى موافقــات مــن وزارة الداخليــة أمــراً ليــس بالســهل، وذلــك لوجــود العديــد مــن العوامــل التــي تلعــب دوراً فــي تأخيرهــا 
ــة، وتعــود  ــه وزارة الداخلي ــة الشــديدة التــي تقــوم ب ــة، ودور الرقاب ــات الفعلي ــل المتطلب ــات مقاب مثــل اجتهــادات المديري
ــراءات  ــال لإج ــة والامتث ــر الدوري ــم التقاري ــا بتقدي ــا، والتزامه ــة عمله ــة وطبيع ــة المؤسس ــى خلفي ــات عل ــهولة التعدي س

الجهــات الرقابيــة. 

21	 نصــت المــادة )23( مــن القانــون علــى: »تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون وحــدة مســتقلة كوحــدة مركزيــة وطنيــة لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
تســمى )وحــدة المتابعــة الماليــة( ومقرهــا ســلطة النقــد، وتتولــى الاختصاصــات الآتيــة....«.

22	 تــم تعريــف الدائــرة فــي قانــون الجمعيــات الخيريــة فــي المــادة )2( علــى: »الجهــة المختصــة التــي تنشــأ فــي الوزارة«والتــي تــم تحديــد مهامهــا بموجــب المــادة )5( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات.
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إقرار الذمة المالية  	2.6
ألــزم قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقم )1( لســنة 2005 وتعديلاته مؤسســي الجمعيــات ومجالس إدارتهــا والموظفين 
ــنة  ــم )37( لس ــون رق ــرار بقان ــب الق ــادر بموج ــل الص ــةً فــي التعدي ــة وخاص ــة المالي ــرارات الذم ــة إق ــا بتعبئ ــن فيه العامليي
2018 بحيــث أصبحــت الفئــات تشــمل »رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة 
التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة، وبالاســتقلال المالــي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة، 
ومــن فــي حكمهــم، والعاملــون فــي أي منهــا، حتــى وإن لــم تكــن تتلقــى دعمــاً مــن الموازنــة العامــة.«23 كمــا تمــت إضافــة 
بعــض الأفــراد والعامليــن لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا يشــمل: »الموظفــون، والعاملــون فــي الجهــات الخاضعــة 
ــتريات، ...  ــاءات والمش ــان العط ــاء لج ــع، وأعض ــق التوقي ــة أو ح ــات مالي ــم صلاحي ــن لديه ــون، مم ــرار بقان ــذا الق ــكام ه لأح

والعاملــون فــي الشــؤون الماليــة«.24

إن المعلومــات المطلوبــة فــي الإقــرار تشــمل العديــد مــن المعلومــات الدقيقــة والتفاصيــل الكثيــرة التــي قــد لا يســتطيع 
مــن يقــوم بتعبئــة التقريــر التصريــح عنهــا بشــكل كامــل، ومــن الــوارد عــدم وجــود دقــة فــي العديــد مــن الاحتســابات 
المطلوبــة، وهنــا يأتــي اعتــراض مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى شــمولية إقــرار الذمــة الماليــة علــى العديــد مــن الجهــات 
التــي يفتــرض أن تكــون أقــل مــن ذلــك وتقتصــر فقــط علــى مــن لديهــم صلاحيــات ماليــة أو حــق التوقيــع، كمــا يوجــد مشــكلة 
إضافيــة فيهــا لحملــة هويــة القــدس، حيــث أنهــم لا يســتطيعون الإفصــاح عــن كامــل هــذه المعلومــات لوجــود تنســيقات 

أمنيــة معينــة بيــن الجانبيــن، إلا أن بعــض الجمعيــات قــد حصلــت علــى اســتثناء لهــذا الأمــر. 

عدد مؤسسات المجتمع المدني  	2.7
إن المجتمــع المدنــي الفلســطيني يعتبــر صغيــراً مقارنــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه، ويعــود ذلــك لعــدة أســباب، أولهمــا هــو 
ــر أو ميزانيــات  ــر الربحيــة غيــر فاعلــة وغيــر ملتزمــة والتــي لا تقــدم أي تقاري وجــود العديــد مــن الجمعيــات والشــركات غي
وتعــد جــزءاً غيــر فاعــاً مــن المجتمــع. أمــا الســبب الثانــي يعــود للوضــع السياســي فــي فلســطين، حيــث أنــه تــم إغــاق العديــد 
مــن المؤسســات عــام 2007 فتــرة وقــوع الانقســام، وتكــرر الأمــر حيــن انشــق القيــادي محمــد دحــان وخــرج مــن البــاد، ثالثــاً، 
يوجــد قــرار ضمنــي ومعمــول بــه لــدى الجهــات الرســمية بالحــد مــن وجــود الشــركات غيــر الربحيــة، بســبب بعــض التجــارب 
الســيئة مــع إحــدى الشــركات غيــر الربحيــة. وفــي مراجعــة الــرأي الرســمي للحكومــة إنــه يدعــو إلــى التقيــد بالقانــون واتباعــه 
بحذافيــره، حيــث أنــه لا يوجــد قــرار ضمنــي بتخفيــض عــدد الجمعيــات بشــكل عــام لكــن الجمعيــات غيــر الفاعلــة يتوجــب 
حلهــا أو إلغــاء تســجيلها وفــق القانــون مــن خــال إشــعار هــذه الجمعيــات بمــا يترتــب عليهــا مــن تصويــب لأوضاعهــا حتــى 

تبقــى مســجلة وبغيــر ذلــك يتــم حلهــا أو إلغاؤهــا، وذلــك دون التمييــز بيــن الجمعيــات.

التعامل مع الشركات غير الربحية   	2.8
عاشــت الشــركات غيــر الربحيــة لحظــات قصيــرة نســبياً كجــزء مــن نســيج المجتمــع المدنــي فــي السياســات الفلســطينية، 
حيــث تــم إنشــاؤها بموجــب قــرار بقانــون عــام 2008 وتنظيمهــا عــام 201025، ولكــن ســرعان مــا تــم التضييــق علــى عملهــا 
حيــث تــم إصــدار القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( 
لســنة 2015 بشــأن تعديــل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة يقضيــان بإخضــاع الشــركات غيــر الربحيــة لقانــون مكافحــة الفســاد 
رقــم )1( لســنة 200526، وتــاه بعــد ذلــك القــرار بفــرض الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مجلــس الــوزراء لقبــول الهبــات 
والتبرعــات والمعونــات والتمويــل وبيــان الغايــة منهــا27، بالإضافــة إلــى ذلــك وتــم إصــدار قــرار مجلــس وزراء بتجميد تســجيل 

الشــركات غيــر الربحيــة لحيــن صــدور قانــون الشــركات. 

ــبب  ــة، والس ــر الربحي ــركات غي ــاء الش ــن إلغ ــاً يتضم ــاً ضمني ــس توجه ــا نلم ــة فإنن ــات الحكوم ــة سياس ــال مراجع ــن خ وم
الحقيقــي وراء ذلــك وجــود تجربــة ســلبية مــع إحــدى الشــركات غيــر الربحيــة والتخــوف مــن وجــود مصــادر تمويــل مشــبوهة 
ومعارضــة للحــزب الحاكــم، وعــدم وجــود ضوابــط ومعاييــر قانونيــة كافيــة لتنظيــم عملهــا بــكل شــفافية، فــي حيــن أن الحــل 
الأفضــل يكمــن فــي وضــع قواعــد لمنــع تضــارب المصالــح بــدلًا مــن العمــل علــى حــد الشــركات غيــر الربحيــة مــن أساســها، 
ــة والعمــل مــن خلالهــا،  ــر ربحي ــر هــذا القــرار علــى قــدرة الأفــراد مــن المجتمــع المدنــي علــى تأســيس شــركات غي وقــد أث

23	 المادة )2( فقرة )11( من القرار بقانون رقم )37( لعام 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد المعدّل رقم )1( لعام 2005
24	 المادة )14( فقرة )1/ك( مرجع سابق 

25	 تــم تنظيــم أحــكام الشــركات غيــر الربحيــة بموجــب قــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2008 بشــأن تعديــل قانــون الشــركات رقــم )12( لســنة 1964 بالإضافــة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )3( لســنة 2010م بشــأن نظــام الشــركات غيــر الربحيــة

26	 أخضعت المادة رقم )2( من القانون المساهمون في الشركات غير ربحية إلى قانون مكافحة الفساد.
27	 قرار مجلس وزراء رقم )8( لعام 2015 بشأن الشركات غير الربحية
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والحصــول علــى تمويــل ودعــم الاقتصــاد المحلــي والمجتمــع الفلســطيني.

تتعــدد متطلبــات الــوزارات لتســيير أعمــال الشــركات غيــر الربحيــة، فالشــركات غيــر الربحيــة بحاجــة لميزانيــات ولفتــح 
ــه لا يجــوز أن يســاهم  ــان، كمــا أن ــع عــن اثن ــن بالتوقي ــن فيهــا، وأن لا يقــل عــدد المفوضي ــع العاملي ــة لجمي ملفــات ضريبي
الشــريك فــي أكثــر مــن شــركة ربحيــة، كمــا منعــت تعــدد مجــالات عمــل الشــركة وبالإضافــة للمتطلــب الــذي ينــص علــى 
ــك قــد يكــون قــراراً  ــة الشــركة28، وذل ــة يجــب أن لا تتجــاوز %25 مــن موازن ــر الربجي أن المصاريــف التشــغيلية للشــركة غي
فاعــاً لبعــض الشــركات غيــر الربحيــة لكــن يوجــد العديــد مــن الشــركات غيــر الربحيــة وخاصــةً تلــك التــي تعمــل فــي مجــالات 
حقــوق الإنســان والمناصــرة وتقديــم المشــورة القانونيــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى الموظفيــن وتتضمــن معظــم 
ميزانياتهــا دفــع الرواتــب للموظفيــن لديهــا، الأمــر الــذي لا يكــون معــه هــذا التعميــم متناســب وحجــم متطلبــات الشــركة 

مــن الموظفيــن، وهــذا يســبب إعاقــة لعملهــا ومســيرتها.   

ادارة الحسابات البنكية  	2.9
الأمــوال والالتــزام  تقييــد حركــة  نحــو  الحكومــات  الفلســطينية توجهــت سياســات  الوطنيــة  الســلطة  تأســيس  منــذ 
ــن  ــا م ــاً وغيره ــاً وأمني ــاً واقتصادي ــطينية مالي ــق الفلس ــم فــي المناط ــع العال ــة م ــة متوائم ــق بيئ ــة لخل ــر العالمي بالمعايي
الجوانــب، والتوقيــع علــى اتفاقيــات ومعاهــدات عالميــة مثــل دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف 
فــي فلســطين، الــذي يعتمــد علــى القواعــد الارشــادية الخاصــة بمؤتمــر بــازل الثالــث29، والقواعــد العالميــة الأخــرى التــي 
تتبعهــا البنــوك فــي فلســطين حــول الرقابــة علــى الأمــوال ومكافحــة تمويــل الارهــاب، تتطــور مــن خــال ذلــك الالتزامــات 
الرقابيــة علــى الحكومــات الفلســطينية الواجــب اتباعهــا، والتــي تســببت بتقييــدات علــى حركــة الأمــوال لــدى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ويتــم أحيانــاً التغاضــي عــن إعطــاء الأهميــة المفروضــة واللازمــة للحفــاظ علــى الحريــات والامتنــاع مــن 

ــة الموائمــة.  تقييدهــا خــال عملي

فــي الفتــرة الحاليــة، تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي عــدة عراقيــل فــي ادارة حســاباتها البنكيــة بالرغــم مــن اكتمــال 
المســتندات  التســجيل وكافــة  بالتوقيــع وشــهادة  المفوضيــن  اعتمــاد  يشــمل شــهادة  بمــا  لهــا،  المتطلبــات  كافــة 
المطلوبــة، ويأتــي ذلــك بســبب السياســات الداخليــة والفرديــة للبنــوك فــي حمايــة مصالحهــا العالميــة خوفــاً مــن قضايــا 
الارهــاب والتطــرق فــي هــذه التعقيــدات التــي تســبب العديــد مــن المشــاكل لهــا، وخاصــة بعــد القضيــة المشــهورة ضــد 

ــة.30  ــدة الأمريكي ــات المتح ــك العربــي فــي الولاي البن

مــن جانــبٍ آخــر فــإن البنــوك لا تعتبــر نفســها ملزمــة بفتــح حســابات للجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة بمــا يتضمــن فتــح 
حســابات فرعيــة للجمعيــات وتأتــي الشــكاوى مــن المجتمــع المدنــي بســبب احتماليــة تكــرار رفــع قضايــا أو اتخــاذ إجــراءات 
قانونيــة فــي العالــم ضــد البنــك نفســه بادعــاء تمويــل الارهــاب والتعامــل مــع مؤسســات ارهابيــة، أضــف إلــى ذلــك الرقابــة 
ــد  ــة وقواع ــة الذاتي ــد الرقاب ــال قواع ــن خ ــة م ــر الربحي ــركات غي ــات والش ــوال للجمعي ــة الأم ــى حرك ــوك عل ــة للبن الصارم
الامتثــال ومحاربــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال وتجميعهــا وجميعهــا تعتبــر قيــود علــى عمــل الجمعيــات والشــركات 

غيــر الربحيــة التــي تثقــل مــن عملهــا ولا تتــرك لهــا المجــال للتطــور. 

التغلب على عقبات الرقابة 	2.10
طــورت بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي بعضــاً مــن آليــات المحاســبة والرقابــة لضمــان الشــفافية والنزاهــة لعمــل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــي تعــد آليــة ذاتيــة لعكــس أثــر الجهــات الرقابيــة واســتخدامها للصالــح العــام مــن خــال 
ــر  ــم تأخي ــم التوصــل إلــى أن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي لديهــا حوكمــة صارمــة لا يت ــة الســلوك31، وت ــر مدون تطوي
معاملاتهــا أكثــر مــن المطلــوب وبالأخــص أمــام وزارة الداخليــة ولا يتــم وضــع العقبــات فــي طريقهــا مــن الجهــات الرســمية 
حتــى ولــو كانــت العقبــات مــن أهــداف الجهــات الرقابيــة، وبالرغــم مــن ذلــك، لا تخلــو مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن 
الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة غيــر الفاعلــة و/أو غيــر الملتزمــة بالمعاييــر المحــددة مــن قبــل شــبكة المنظمــات 
الأهليــة والجهــات الرقابيــة والمؤسســات الأخــرى والتــي تســيئ بدورهــا إلــى ســمعة الشــركات غيــر الربحيــة والجمعيــات 

الملتزمــة. 

28	 تعميم صادر عن مراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص المعايير الخاصة بالشركات غير الربحية بتاريخ 19/08/2020
29	 القواعــد الارشــادية لمؤتمــر بــازل الثالــث الــذي تــم إصــداره عــام 2009 وقــد ركــز علــى ثلاثــة قواعــد أساســية وأولهــا وضــع حــد أدنــى لــرأس مــال البنــوك وثانيــاً ضــرورة وجــود لجــان 

الامتثــال والتدقيــق الداخلــي والخارجــي وثالثــاً ضبــط الســوق المالــي بمــا يتضمــن الايداعــات وســحب الأمــوال وتحويلهــا وكافــة العمليــات البنكيــة. 
30	 جوناثان ستيمبل، انتهاء قضية البنك العربي الخاصة بالارهاب بقيام محكمة أمريكية بإلغاء قرار الهيئة المحلفة، رويترز، 09/02/2018

https://www.reuters.com/article/us-arab-bank-decision-idUSKBN1FT26Z 	
31	 مدونــة ســلوك المؤسســات الأهليــة الفلســطينية، صــادر عــن الإئتــاف الأهلــي لمدونــة الســلوك )2008(، وتعتبــر هــذه المدونــه معيــارا لأخلاقيــات وســلوكيات العمــل فــي إطــار 

عمــل المؤسســات وتحــدد لمجالــس إدارتهــا وللموظفيــن فيهــا ومجموعــة الســلوكيات والقيــم الواجــب مراعتهــا أثنــاء أداءهــم مهامهــم.
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حق التجمع 	.3

مقدمة 	3.1
يســاند المجتمــع المدتــي ومؤسســاته بكافــة أطيافهــا الحــق فــي التجمــع والتجمهــر، 
ويشــمل هــذا الحــق أيضــاً الحق في تشــكيل الجمعيــات والأحــزاب والنقابــات العمالية، 
ــازل عنهــا  ــه حــق مكفــول للفلســطينيين ويعــد مــن الحقــوق التــي لا يمكــن التن كون
ــى  ــاً حت ــبعون عام ــذ س ــه من ــش في ــذي يعي ــطيني ال ــعب الفلس ــة الش ــراً لخصوصي نظ
ــر  ــع والتظاه ــاً للتجم ــددة منع ــباب المتج ــددة والأس ــات المش ــي الخناق ــذا ف ــا ه يومن
ــق  ــذا الح ــون ه ــدة ص ــطينية جاه ــة الفلس ــعت الحكوم ــر، وس ــكل ح ــداء الآراء بش وإب
والســماح لأفــراد المجتمــع المدنــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التجمــع ولكــن 
ــة  ــا أن الحكوم ــية، كم ــة الأساس ــذه الحري ــل ه ــا يعرق ــرى م ــة وأخ ــي كل حين ــرأ ف يط
الفلســطينية قــد اســتخدمت أدوات قانونيــة للحــد مــن التجمــع والمظاهــرات وقــد 
بــرزت هــذه الأدوات خــال فتــرة جائحــة كورونــا التــي كانــت مــن خــال التــذرع بحالــة 

الطــوارئ بالبــاد.  
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الأساس القانوني  	3.2
توجــد عــدة تشــريعات تصــون حــق التجمــع والتجمهــر والتــي أهمهــا وأســماها مــا ورد فــي القانــون الأساســي الفلســطيني 
المعــدل ولا ســيما المــادة )10( و)11( و)26( منــه، حيــث أشــارت المــادة )10( إلــى أهميــة إحتــرام حقــوق الإنســان وحرياته32، 
بينمــا كفلــت المــادة )11( حــق الحريــة الشــخصية للمواطــن الفلســطيني33، أمــا المــادة )26( فقــد أكــدت علــى حــق الأفــراد 

فــي المشــاركة بالحيــاة السياســية.34 

كمــا عملــت التشــريعات المحليــة الأخــرى علــى صــون مثــل هــذه الحقــوق كقانــون العمــل وغيــره35، بالإضافــة إلــى وجــود 
اتفاقيــات دوليــة ومواثيــق عالميــة لحقــوق الإنســان التــي نصــت علــى أهميــة حــق التجمــع ومنهــا الإعــان العالمــي لحقــوق 
ــق فــي  ــون الح ــى: »يك ــادة )21( عل ــت الم ــث نص ــية36، حي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــد الدولــي الخ ــان، والعه الإنس

التجمــع الســلمي معترفــاً بــه ولا يجــوز أن توضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق«.37

بالرجــوع قليــا إلــى الخلــف وقبــل صــدور القانــون الأساســي الفلســطيني ســنة 2003 )قبــل تعديلــه(، يتضــح أنــه بعــد مجيــئ 
ــات الأفراد-علــى الأقــل-  الســلطة الفلســطينية فــي عــام 1993 عملــت علــى تبنــي التشــريعات التــي تصــون حقــوق وحري
بالصعيــد التشــريعي، حيــث جــاء قانــون خــاص ينظــم حــق التجمهــر فــي عــام 1998 والــذي عــرف بقانــون رقــم )12( لســنة 
ــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 2000 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون  1998 بشــأن الإجتماعــات العامــة ثــم لحقــه قــرار وزي

الاجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998م.

فــي مراجعــة هــذه التشــريعات نجــد بــأن القانــون قــد أعطــى صلاحيــات وامتيــازات فضفاضــة للقيــام بالتجمعــات العامــة 
وقــد أثنــى علــى الحــق فــي التجمــع حيــث أن التجمــع يصبــح قانونيــاً بموجــب إشــعار خطــي للمحافــظ أو مديــر الشــرطة قبــل 
ثمانيــة وأربعيــن ســاعة مــن موعــد عقــد الاجتمــاع أو التجمــع38، ولكــن فــي مراجعــة اللائحــة التنفيذيــة نجــد بــأن المعاييــر 
قــد اختلفــت قليــاً عــن القانــون، وتــم التضييــق عليهــا حيــث أصبــح الإشــعار قابــل للتفــاوض ويتوجــب فيــه الحصــول علــى 
موافقــة مديــر الشــرطة بــدلًا مــن خيــار تقديمــه للمحافــظ.39 وفــي ذات الوقــت لــدى الســلطات الصلاحيــة فــي تغييــر موقــع 
ــن  ــدا ع ــة41، ع ــة اللازم ــط الأمني ــع الضواب ــرطة وض ــر الش ــوز لمدي ــك يج ــر«40، وكذل ــن التوت ــن »أماك ــداً ع ــع بعي ــد التجم عق

التشــديدات الأخــرى المذكــورة فــي اللائحــة.

مــن جانــبٍ آخــر اعتمــدت الحكومــة والســلطة التنفيذيــة الفلســطينية علــى عــدة تشــريعات للحــد مــن التجمعــات غيــر 
ــة  ــرة حال ــة، ومنهــا تشــريعات عامــة تســتخدم فــي كافــة الأوقــات، وأخــرى وتشــريعات أصبحــت متاحــة خــال فت المرغوب
الطــوارئ، وأمــا بالنســبة إلــى التشــريعات العامــة فإنهــا تتمثــل فــي المــادة )107( و)108( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
رقــم )3( لســنة 2001، حيــث أجــازت المــواد توقيــف المتهــم أو الفــرد المقبــوض عليــه مــدة أربعــة وعشــرين ســاعة علــى 
ذمــة التحقيــق مــن قبــل الشــرطة42، وفــي حــال التمديــد مــن قبــل وكيــل النيابــة لمــدة ثمانيــة وأربعــون ســاعة إضافيــة.43 

32	 نصــت المــادة )10( مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى: »-1حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام. -2 تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء 
علــى الانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«.

33	 المرجــع الســابق، نصــت المــادة )11(: »-1الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة لا تمــس. -2 لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد 
او منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر قضائــي وفقــاً لأحــكام القانــون، ويحــدد القانــون مــدة الحبــس الاحتياطــي، ولا يجــوز الحجــز أو الحبــس فــي غيــر الأماكــن الخاضعــة للقوانيــن الصــادرة 

بتنظيــم الســجون«.
34	 المرجــع الســابق، نصــت المــادة )26(: »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: -1 تشــكيل الأحــزاب 
السياســية والانضمــام إليهــا وفقــاً للقانــون. -2 تشــكيل النقابــات والجمعيــات والاتحــادات والروابــط والأنديــة والمؤسســات الشــعبية وفقــاً للقانــون. -3 التصويــت والترشــيح فــي 
الانتخابــات لاختيــار ممثليــن منهــم يتــم انتخابهــم بالاقتــراع العــام وفقــاً للقانــون. -4 تقلــد المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص. -5 عقــد الاجتماعــات الخاصــة 

دون حضــور أفــراد الشــرطة، وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات فــي حــدود القانــون.«
35	 نصــت المــادة )5( مــن قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 0020 علــى :وفقــاً لأحــكام القانــون للعمــال وأصحــاب العمــل الحــق فــي تكويــن منظمــات نقابيــة علــى أســاس 

مهنــي بهــدف رعايــة مصالحهــم والدفــاع عــن حقوقهــم.
36	 ياســر غــازي علاونــة، الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية – الواقــع والتطلعــات – الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، سلســلة تقاريــر خاصــة 

رقــم )76(، 2012 ص 13
37	 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ فــي 16 كانون/ديســمبر1966 تاريــخ 

بــدء النفــاذ: 23 آذار 1976م، وفقــاً لأحــكام المــادة 49
38	 نصــت المــادة )3( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 9819 علــى:« يحــق عقــد الاجتماعــات العامــة علــى أن يوجــه إشــعار كتابــي للمحافــظ أو مديــر الشــرطة بذلــك 

قبــل 48 ســاعة علــى الأقــل مــن موعــد عقــد الاجتمــاع«.
39	 نصــت المــادة )3( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 2000 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998م علــى: »لمديــر الشــرطة قبــل الــرد 
علــى إشــعار تنظيــم الاجتمــاع أو المســيرة طلــب الاجتمــاع مــع منظمــي الاجتمــاع أو المســيرة لبحــث هــدف وموضــوع الاجتمــاع أو المســيرة ومكانهمــا وزمانهمــا ومدتهمــا وخــط 

ســير المســيرة«.
40	 المرجــع الســابق، نصــت المــادة )4(: »يراعــى أن يكــون مــكان الاجتمــاع أو المســيرة بعيــداً عــن أماكــن التوتــر وأن لا يتعــارض هــدف الاجتمــاع أو المســيرة مــع القانــون والنظــام 

العــام«.
41	 المرجــع الســابق، نصــت المــادة )5(: »علــى مديــر الشــرطة تقديــر الموقــف الأمنــي ووضــع الضوابــط الأمنيــة وتوفيــر الحمايــة للاجتمــاع أو المســيرة بمــا يضمــن حمايــة الجمهــور 

والســامة العامــة«. 
42	 نصــت المــادة )107( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 علــى: »يجــب علــى مديــر المركــز أو مــكان التوقيــف أن يســلم المتهــم خــال أربــع وعشــرين ســاعة إلــى 
النيابــة العامــة للتحقيــق معــه ... يســتجوب وكيــل النيابــة المتهــم المطلــوب بمذكــرة حضــور فــي الحــال، أمــا المتهــم المطلــوب بمذكــرة إحضــار، فعلــى وكيــل النيابــة أن يســتجوبه 

خــال أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه.«
43	 المرجــع الســابق، نصــت المــادة )108( علــى: »يجــوز لوكيــل النيابــة توقيــف المتهــم بعــد اســتجوابه لمــدة ثمــانٍ وأربعيــن ســاعة ويراعــى تمديــد التوقيــف مــن قبــل المحكمــة طبقــاً 

للقانــون«، المرحــع الســابق 
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حق التجمع في فلسطين خلال فترة الطوارئ   	3.3
أصــدر مرســوم رئاســي رقــم )1( لعــام 2020 بشــأن إعــان حالــة الطــوارئ فــي فلســطين اســتناداً للمــادة )110( مــن القانــون 
ــة الطــوارئ رقــم  ــة الطــوارئ عــدة مــرات حتــى آخــر مرســوم رئاســي لتمديــد حال الأساســي الفلســطيني.44 وتــم تمديــد حال
)10( 2020 صــادر بتاريــخ 4/10/202045، وخــال فتــرة الطــوارئ بشــكل عــام، منعــت الســلطات العامــة عقــد التجمعــات 
ــا  ــماح فيه ــم الس ــالات ت ــطينية ح ــاحة الفلس ــهدت الس ــرة، ش ــذه الفت ــال ه ــا. خ ــروس الكورون ــر في ــة خط ــك لمواجه وذل
بعقــد التجمعــات وتــم الترويــج لهــا بشــكل واســع، بينمــا فــي حــالات أخــرى تــم منــع التجمعــات وقمعهــا بشــكل كلــي وغيــر 

مشــروع بحجــة الجائحــة. 

ناقضــت الســلطات نفســها بخصــوص التجمعــات والتجمهــر تحــت ادعــاء جائحــة كورونــا وحالــة الطــوارئ، حيــث أنــه تــم منــع 
بعــض الدعــوات للتجمهــر لحــزب التحريــر، والحــراك ضــد الفســاد لمنــع الاكتظــاظ والحــد مــن انتشــار الفايــروس.46 ولكــن فــي 
ذات الوقــت قامــت الســلطة الفلســطينية بإصــدار دعــوات للجمهــور للزحــف إلــى الأغــوار ورفــض خطــة الضــم الإســرائيلية 
ــزب  ــن الح ــجيعاً م ــي تلقــى تش ــاطات الت ــأن النش ــالات ب ــذه الح ــن ه ــتنتج م ــرن(.47 ويس ــة الق ــطينية، )صفق ــوار الفلس للأغ
الحاكــم يتــم الســماح لهــا بالقيــام بالتجمعــات بينمــا إذا لــم تتبــع أهــداف التجمهــر التيــار فــا تمــر التجمعــات ولا يســمح 
بعملهــا، وكمــا بــرز أيضــاً بــأن آليــة فــض التجمعــات ومنــع إقامتهــا ترتكــز علــى ثــاث أساســيات وهــي إذا كانــت منظمــة 
مــن حــزب التحريــر، أو إذا كان مقــدم الدعــم جهــة خارجيــة محرضــة علــى القــوى الموجــودة أو إذا كان التجمهــر مدعومــاً مــن 

المعارضــة المتمثلــة بحركــة حمــاس أو محمــد دحــان.

تــم منــح المحافظيــن بالإضافــة إلــى ذلــك دور فعــال أثنــاء جائحــة كورونــا، وقامــوا بتقديــم العــون للنــاس كمــا عملــوا علــى 
تنظيــم أعمــال المحافظــات خــال فتــرة الجائحــة وإعطــاء تصاريــح الحركــة بيــن المحافظــات وتنظيــم تنقــل وتنزيــل البضائــع 
وعــدة أمــور أخــرى. ولكــن فــي بعــض الأحيــان الأخــرى قــام البعــض منهــم بتجــاوزات أثــرت علــى حــق التجمــع وحريــة الحركــة، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم توقيــف عــدة أشــخاص علــى ذمــة المحافظيــن، وبالنهايــة تبيــن أن الســلطة التنفيذيــة فــي بعــض 

الحــالات أســاءت اســتخدام الســلطة فــي ظــل فتــرة الطــوارئ. 

التجمع تحت إطار الأحزاب  	3.4
ــى اســتيعابها وتنظيمهــا، ولكــن بعــد  ــة صياغــة تشــريع قــادر عل ــم مناقشــة وضــع الأحــزاب السياســية وتشــكيلها وآلي ت
النقــاش مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرســمية ذات العلاقــة تبيــن وجــود مشــكلة الســيادة الكاملة 
فــي فلســطين والتــي تتمثــل بعــدم وجــود ســيادة فعليــة وحقيقيــة علــى الأراضــي الفلســطينية، واضطــرار الفلســطينيين 

للتعامــل مــع الواقــع الــذي يتعرضــون لــه مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته التعســفية اليوميــة.  

44	 نصــت المــادة )110( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى: »عنــد وجــود تهديــد للأمــن القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصيــان مســلح أو حــدوث كارثــة طبيعيــة يجــوز إعــان 
حالــة الطــوارئ بمرســوم مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثيــن يومــاً. -2 يجــوز تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة ثلاثيــن يومــاً أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه. -3 يجــب أن ينــص مرســوم إعــان حالــة الطــوارئ بوضــوح علــى الهــدف والمنطقــة التــي يشــملها والفتــرة الزمنيــة. -4 يحــق للمجلــس 
التشــريعي أن يراجــع الإجــراءات والتدابيــر كلهــا أو بعضهــا التــي اتخــذت أثنــاء حالــة الطــوارئ وذلــك لــدى أول اجتمــاع عنــد المجلــس عقــب إعــان حالــة الطــوارئ أو فــي جلســة 

التمديــد أيهمــا أســبق وإجــراء الاســتجواب الــازم بهــذا الشــأن«. مرجــع ســابق 
45	 مرسوم رئاسي رقم )10( لسنة 2020 المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد )172(.  

46	 وكالــة وطــن للأنبــاء، »الأمــن يمنــع شــبكة وطــن الإعلاميــة مــن التغطيــة.. شــاهد | بالهــراوات وقنابــل الغــاز.. الأجهــزة الأمنيــة تقمــع مســيرة نظمهــا حــزب التحريــر وســط رام اللــه 
 https://www.wattan.net/ar/news/318837.html :ضــد اتفاقيــة »ســيداو« وكالــة وطــن للأنبــاء، 05/09/2020 نقــا عــن الرابــط الأتــي

47	 ج.ص،م.ج، »فتح« تدعو أبناء شعبنا إلى الزحف بإتجاه الأغوار غدا رفضا للضم«، تاريخ النشر 21/06/2020 3:52 م نقلا عن الرابط الأتي:
https://www.wafa.ps/Pages/Details/3763 	
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حرية التعبير  	.4
عن الرأي

مقدمة  	4.1
يعــد حــق الحريــة فــي التعبيــر عــن الــرأي مــن الحقــوق الأساســية لــكل مواطــن فــي 
العالــم ولجميــع المواطنيــن الفلســطينيين، والتــي كفلتهــا عــدة مواثيــق دوليــة 
ــد الدولــي  ــان، والعه ــوق الإنس ــان الدولــي لحق ــا الإع ــن أهمه ــة. وم ــن محلي وقواني
الفلســطيني  الأساســي  القانــون  وتبنــى  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
المعــدل وأكــد علــى أهميــة حريــة الــرأي والتعبيــر لجميــع المواطنيــن الفلســطينيين 
وعمــل علــى صونهــا فــي مــواده المختلفــة -بغــض النظــر عــن الواقــع-، بالإضافــة إلــى 
التشــريعات العاديــة الأخــرى مثــل قانــون الجرائــم الالكترونيــة الــذي تضمــن مــن بيــن 
ــة  ــول أو بالكتاب ــن بالق ــن رأي المواط ــر ع ــق التعبي ــن ح ــش م ــماح بهام ــه الس نصوص
وغيرهــا...، وفــي ذات الوقــت وضــع حــدود ونصــوص تحــد وتضيــق حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي ووضــع أحــكام حــدد فيهــا أيــن تنتهــي هــذه الحريــة، الأمر الــذي جعل الســلطات 
العامــة تســتغل هــذه النصــوص للتضييــق علــى هــذا الحــق بيــن فتــرة وأخــرى، والأمثلة 

علــى ذلــك كثيــرة.  
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الأساس القانوني 	4.2
ـى المــادة )19( مــن الإعــان  تعــود أصــل الثوابــت القانونيــة الداعمــة لحريــة الــرأي والتعبيــر فــي المواثيــق الدوليــة إلـ
العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث نصــت علــى: “لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 
ــار  ــأي وســيلة ودونمــا اعتب ــن، ب ــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا للآخري ــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنب فــي اعتن
ــكل فــرد فــي المجتمــع  ــون الأساســي الفلســطيني هــذا الحــق وأكــدت أن ل ــت المــادة )19( مــن القان للحــدود.” وقــد تبن
الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه48، بالإضافــة إلــى ذلــك نصــت المــادة )21/1( مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن 
ــر ذلــك مــن وســائل  ــر أو غي ــة أو التصوي ــه بالقــول أو الكتاب ــر عــن رأي ــم الإلكترونيــة على:««لــكل إنســان حــق التعبي الجرائ
التعبيــر والنشــر وفقــاً للقانــون.« كمــا يتضــح مــن خــال مراجعــة التقريــر الصــادر عــن المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان 
عــن وجــود عــدة تشــريعات ومــواد قانونيــة معمــول بهــا فــي فلســطين تتعلــق بالتهــم التــي تتعــارض مــع حريــة الــرأي مثــل 

قانــون الجرائــم الالكترونيــة وقانــون العقوبــات الأردنــي وغيرهــا مــن التشــريعات.49 

حرية الرأي بشكل عام في فلسطين 	4.3
بالرجــوع إلــى الأبجديــات المتعلقــة بحريــة التعبيــر عــن الــرأي التــي يتعلمهــا طــاب المــدارس الأساســية هــي أن حريــة الــرأي 
تنتهــي عنــد بــدء حريــة الآخريــن. ويعــود ذات الأمــر علــى سياســة الحكومــة حيــث أن القاعــدة الأساســية التــي تتبعهــا هــي 
ــرأي  ــح أو اســتفزاز الشــعب وينطبــق ذات الأمــر علــى ال ــن تقــود إلــى التجري ــرأي حدودهــا الســماء مــا دامــت ل ــة ال أن حري
المعــارض )اليســار( مــا دام بنّــاءً ويقــوم بتعريــة الفســاد دون التجريــح، إلا أن واقــع حريــة الــرأي مكفولــة مــا دامــت لا تجــرح 

الحــزب الحاكــم ومقيــدة عنــد المــس بــه. 

كمــا يوجــد تسلســل هرمــي معيــن لحريــة التعبيــر ومــدى قــدرة المواطــن علــى التمتــع بهــا، حيــث يتمتــع الصحفييــن بحريــة 
أوســع مــن غيرهــم كــون أن الحريــة تنبــع مــن المصلحــة الشــخصية لــكل فــرد. فالموظــف العمومــي علــى ســبيل المثــال 
يتمتــع بحريــة فــي إنتقــاد الأحــزاب السياســة الأخــرى عــدى عــن الحــزب الحاكــم كونــه قــد يخســر وظيفتــه فــي حــال مارســها 
بحــق الحــزب الحاكــم، وكذلــك الأمــر بالنســبة للموظفيــن العســكريين وغيرهــم، حيــث أن إتســاع حريــة الــرأي تتقلــص 
تدريجيــاً ابتــداءً مــن الصحفييــن ثــم المواطنيــن مــن جميــع الشــرائح، ومــن ثــم الموظفيــن العموميــن والعســكريين، إنتهــاءا 
ــر التــي يضعهــا  ــارات أخــرى وفــق المعايي ــة أو لعــدة اعتب بالقضــاة حيــث أن رأيهــم لا يجــب أن يظهــر حفاظــاً علــى العدال

مجلــس القضــاء الأعلــى. 

ومــن جهــة أخــرى أبــدت مؤسســات المجتمــع المدنــي قلقهــا مــن عــدد الانتهــاكات لحق التعبيــر عن الــرأي تجــاه المواطنين 
الفلســطينين وشــملت أشــخاص مــن نابلــس والخليــل وغيرهــا مــن المناطــق، حيــث يتــم اســتدعاء وإعتقــال الأفــراد الذيــن 
عبّــروا عــن آراءهــم ســواء مباشــرة أو بواســطة وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل الفيســيوك والواتــس آب، بحجــة أن هــذه 
الآراء تمــت بشــكل غيــر قانونــي ودون إذن صاحبهــا أو الحصــول علــى إذن الجهــة الموجــه لهــا، وتــم علــى ضــوء ذلــك تحريــك 

دعــاوى جزائيــة ضدهــم.50 

48	 نصــت المــادة )19( القانــون الأساســي المعــدل علــى :”لا مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر 
أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون«. مرجــع ســابق 

49	 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، 2020
50	 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقرير حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية، 2020 ص 22
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حالة حرية الرأي في ظل كورونا  	4.4
منــذ بدايــة ولايــة رئيــس الــوزراء الحالــي د. محمــد اشــتية فــي حكومتــه الحاليــة، وعــد الشــعب الفلســطيني بالحفــاظ علــى 
ــة  ــود فــي البداي ــذه البن ــق ه ــم تطبي ــرأي، وت ــن ال ــر ع ــة التعبي ــا حري ــريعات ومنه ــا التش ــية التــي كفلته ــات الأساس الحري
والحفــاظ عليهــا، ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة تمثلــت حريــة الــرأي والتعبيــر فــي فلســطين بوجــود اعتقــالات سياســية لمجــرد 
كتابــات علــى صفحــات مواقــع التواصــل الإجتماعــي والتــي تمتــد لأيــام دون مبــرر. ويتمثــل ذلــك فــي الاعتقــالات التــي تمــت 
ــاً لــدى الســجون الفلســطينية فــي رام الله.51  ضــد الأفــراد المشــاركين فــي الحــراك ضــد الفســاد الذيــن تــم اعتقالهــم اداري

وذلــك لتــذرع الحكومــة بحجــة أن هــذه الآراء معاديــة للــرأي العــام والنظــام العــام والآداب العامــة. 

هــذه المصطلحــات ســابقة الذكــر فضفاضــة ولا تحتــوي معنــى محــدد أو إجــراءات محــددة لهــا، وتعتبــر هــذه المصطلحــات 
مــن الانتقــادات علــى قانــون الجرائــم الالكترونيــة وخاصــة علــى نــص المــادة )39( مــن الــذي أتــاح المجــال لحجــب أي 
مــادة »مــن شــأنها تهديــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، وتطلــب الإذن بحجــب الموقــع أو المواقــع 

الإلكترونيــة أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض وذلــك بطلــب مــن النائــب العــام أو أحــد مســاعديه.52

 https://www.palinfo.com/278551 :المركز الفلسطيني للفساد، عريضة تطالب السلطة بالإفراج عن نشطاء »حراك ضد الفساد«، نقلا عن الرابط الأني 	51
52	 نصــت المــادة )39( مــن قــرار بقانــون رقــم )10( لعــام 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة علــى: »لجهــات التحــري والضبــط المختصــة، إذا مــا رصــدت قيــام مواقــع إلكترونيــة 
مســتضافة داخــل الدولــة أو خارجهــا، بوضــع أي عبــارات ... وغيرهــا، مــن شــأنها تهديــد الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الآداب العامــة، أن تعــرض محضــراً بذلــك علــى النائــب 
العــام ...، وتطلــب الإذن بحجــب الموقــع أو المواقــع الإلكترونيــة أو حجــب بعــض روابطهــا مــن العــرض. 2. يقــدم النائــب العــام أو أحــد مســاعديه طلــب الإذن لمحكمــة الصلــح 
خــال )24( ســاعة، مشــفوعاً بمذكــرة برأيــه، وتصــدر المحكمــة قرارهــا فــي الطلــب، فــي ذات يــوم عرضــه عليهــا إمــا بالقبــول أو بالرفــض، علــى ألا تزيــد مــدة الحجــب علــى ســتة 

أشــهر، ...«.
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الوصول إلى  	.5
الموارد

مقدمة 	5.1
تبيــن ســابقاً وجــود إجــراءات رقابيــة صارمــة ومُحكمــة علــى مــوارد 
الأخيــرة  الأعــوام  فــي  الفلســطينية  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
ــول  ــة وح ــات الخيري ــوارد الجمعي ــق بم ــا يتعل ــة فيم ــة، وخاص المنصرم
ــة  ــر الربحي ــركات غي ــبة للش ــا بالنس ــارج، وأم ــا للخ ــال أمواله ــة ارس آلي
فتــزداد الرقابــة مــن حيــث اســتلام الأمــوال مهمــا كانــت قيمتهــا، 
كمــا تعــددت المؤسســات الرقابيــة علــى أمــوال مؤسســات المجتمــع 
المدنــي وعلــى آليــة صرفهــا، وانقســمت هــذه الجهــات الرقابيــة إلــى 
مؤسســات عامــة مثــل وحــدة المتابعــة الماليــة، وســلطة النقــد، ووزارة 
الاختصــاص ووزارة الداخليــة ووزارة الاقتصــاد، ومؤسســات خاصــة غيــر 

ــطين.  ــي فلس ــة ف ــوك العامل ــن، والبن ــل الممولي ــة مث الحكومي
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ــك يعــود لعــدة أســباب منهــا  ــل التــي تحظــى بهــا مؤسســات المجتمــع الفلســطيني وذل تقلصــت أحجــام مصــادر التموي
الضغــوط الداخليــة مــن الجهــات الرقابيــة العامــة فــي فلســطين وسياســاتها المتشــددة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
بالإضافــة إلــى الضغــوط الخارجيــة المتمثلــة فــي المؤسســات الصهيونيــة التــي تحــاول تجفيــف منابــع التمويــل لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي كافــة القطاعــات وبالأخــص الجهــات العاملــة فــي مجــالات حقــوق الإنســان والرقابة ورصــد انتهاكات 
الجانــب المحتــل مثــل مؤسســة مراقــب المؤسســات غيــر الحكوميــة )NGO Monitor(، كمــا لا يمكــن التغاضــي أبــداً عــن 
سياســة الرئيــس الأمريكــي الأســبق دونالــد ترامــب تجــاه القضيــة الفلســطينية وقطــع جميــع المعونــات للفلســطينين فــي 
ــة مــن دول  ــر بهــذه السياســة الامريكي ــة فيهــا، ومــن تأث ــع المشــاريع الأمريكي ــة وقطــاع غــزة ووقــف جمي الضفــة الغربي

أخــرى.

الرقابة على أموال مؤسسات المجتمع المدني  	5.2
تخضــع الجمعيــات الخيريــة لرقابــة ماليــة مشــددة علــى كل عمليــة ارســال لأموالهــا، وعلــى الدفعــات الماليــة كمســتحقات 
خبيــر خــارج البــاد أو تلــك الصــادرة مــن الضفــة الغربيــة إلــى مســتفيد فــي قطــاع غــزة، حيــث أن كل حوالــة بحاجــة للحصــول 
علــى إذن مســبق مــن وزارة الداخليــة، وهــذه الآليــة تطبــق علــى جميــع الجمعيــات دون اســتثناء، وإن الحصــول علــى موافقــة 
الحوالــة قــد يســتغرق بضعــة أيــام ومــع ذلــك لا يشــكّل ذلــك مشــكلة لبعــض مــن الجمعيــات الملتزمــة بمعاييــر الحوكمــة 

والنزاهــة والشــفافية التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل شــبكة المنظمــات الأهليــة عــام 2008.53

ــى  ــول عل ــم دون الحص ــا تت ــداً، كونه ــل تعقي ــتفيدين أق ــة إلــى المس ــر الربحي ــركات غي ــن الش ــوال م ــال الأم ــة ارس ــد آلي تع
أذونــات مــن وزارة الاقتصــاد، ولكــن تكمــن جميــع العقبــات والتعقيــدات والمشــاكل فــي الحصــول علــى الأمــوال والوصــول 
للمــوارد بالنســبة للشــركات غيــر الربحيــة إلــى الإجــراءات الطويلــة للحصــول علــى الأمــوال والتــي قــد تســتغرق مــدة تتــراوح 
مــن ثلاثــة إلــى ســتة شــهور، وهــي ضائقــة قــد تعتبــر الأســوأ فــي تاريــخ الشــركات غيــر الربحيــة مــن حيــث الحصــول علــى 
تمويــل حيــث أنهــا بحاجــة لتقديــم طلــب الموافقــة علــى تمويــل لــدى وزارة الاقتصــاد، ويتــم مراجعــة الطلــب لــدى عــدة 
دوائــر فــي الــوزارة ومــن ثــم يتــم ارســال المعاملــة ليتــم دراســتها مــن قبــل مجلــس الــوزراء والدوائــر الموجــودة لديــه، وفــي 
ذلــك الوقــت يتــم تمريــر المعاملــة علــى الأجهــزة الأمنيــة التــي تقــوم بدورهــا بتحرياتهــا الخاصــة علــى المعاملــة والبحــث 
فــي مــدى مصداقيتهــا ومصدرهــا، ولــدى إنتهــاء هــذه الإجــراءات يتــم عــرض المعاملــة علــى اجتمــاع مجلــس الــوزراء ليتــم 

الإقــرار عليهــا مــن قبلهــم وإعادتهــا إلــى وزارة الاقتصــاد لاســتلام الموافقــة.54

تعــد آليــة الحصــول علــى موافقــة التمويــل مــن أحــدى أبــرز المشــاكل العمليــة للشــركات غيــر الربحيــة والمجتمــع المدنــي 
الفلســطيني بشــكل عــام لأنهــا إلزاميــة لــكل عمليــة ادخــال أمــوال وتشــمل الحصــول علــى تبــرع أو دعــم أو منحــة أو هبــة أو 
بيــع أصــول أو أمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة أو اســترداد أي مبالــغ علــى حســابات أو شــركة غيــر ربحيــة مهمــا كان حجمهــا، 
ويتســبب ذلــك فــي عراقيــل علــى قــدرة الجمعيــات الخيريــة والشــركات غيــر الربحيــة فــي الحصــول علــى التبرعــات والتمويــل 

مــن المؤسســات الداعمــة وقدرتهــا علــى المنافســة عليهــا.

مصادر تمويل مؤسسات المجتمع المدني 	5.3
تتعــدد مصــادر تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي عالميــاً وفــي البيئــة الفلســطينية أيضــاً، فهــي تعتمــد بشــكل أساســي 
علــى نــوع المؤسســة التــي تحــاول الحصــول علــى التمويــل، وبالنســبة للناحيــة الأولــى فــإن الأنديــة والجمعيــات الريفيــة 
ــة  ــح المحلي ــى المن ــد عل ــرى تعتم ــف والق ــة فــي الري ــات القائم ــة فــي المؤسس ــة والمتمثل ــات متواضع ــل لغاي ــي تعم الت
والتمويــات الداخليــة مــن الهيئــة العامــة لهــا أو تبرعــات الأفــراد، حيــث أن أعمالهــا عــادةً مــا تكــون أعمــالًا صغيــرة لمصلحة 
ســكان قريــة واحــدة أو فئــة صغيــرة مــن الأشــخاص، ولذلــك لا تطمــح للحصــول علــى الدعــم الخارجــي، ومــن ناحيــة أخــرى 
توجــد عــدة مؤسســات تعمــل علــى مشــاريع أوســع ولهــا ســمعة جيــدة محليــاً وإقليميــاً والتــي تحصــل علــى الدعــم المالــي 

مــن الخــارج ولا تقتصــر علــى الدعــم المحلــي.

53	 مدونة السلوك مرجع سابق 
54	 نموذج متطلبات إجراءات الحصول على التمويل المعتمد لدى وزارة الاقتصاد. 
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التمويل المتحصل من الجهات المانحة الأجنبية 	5.4
إن التمويــل المتحصــل مــن جهــات التمويــل الأجنبيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني عادةً مــا يأتي لهــا بناءً على 
ســمعة المؤسســة وأعمالهــا الســابقة وقدرتهــا علــى العمــل فــي المجــالات التــي تطرحهــا الجهــات المانحــة، علــى العكــس 
مــن التيــار الشــائع المبنــي علــى أســاس أن التمويــل آتٍ لأنــه مخصــص للفلســطينيين ســواء وصــل للجهــات الحكوميــة أم 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، بالإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد اعتقــاد خاطــئ آخــر ينظــر إلــى المجتمــع المدنــي علــى أنــه ينافــس 
الحكومــة علــى مصــادر التمويــل وأنــه فــي حــال التضييــق عليــه فــإن الأمــوال المخصصــة لــه ســيتم تحويلهــا بشــكل تلقائــي 
إلــى الحكومــة، مــع العلــم أن هــذا الــرأي غيــر صحيــح حيــث تقــوم الــدول المانحــة بتخصيــص موازنــات منفصلــة للحكومــات 
وللمجتمــع المدنــي فــي قضايــا محــددة )مثــاً حقــوق الإنســان، أو البنيــة التحتيــة، أو التعليــم، أو الصحــة( تحصــل مــن خلالهــا 
علــى الاعتمــادات اللازمــة والمصادقــة مــن البرلمانــات، وان لــم تتمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن 

الحصــول علــى حصتهــا، فإنــه قــد يتــم تجميدهــا أو تحويلهــا إلــى برامــج مشــابهة للمجتمــع المدنــي فــي دول أخــرى. 

الدعم الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني 	5.4.1

يتمثــل الدعــم الحكومــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الدعــم التواصلــي وربــط المؤسســات بالجهــات ذات العلاقــة 
بشــكل عــام، أمــا فيمــا يتعلــق بالدعــم المالــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي فيتــم تقديمــه لبعــض الجمعيــات دون غيرهــا 
ــود  ــب وج ــة يتطل ــن الحكوم ــم م ــى الدع ــول عل ــا أن الحص ــم، كم ــزب الحاك ــة للح ــا الموالي ــاس حزبــي وانتماءاته ــى أس عل
ــر تخصيــص قطعــة أرض لهــا أو أي منحــة  ــى الدعــم عب ــة التــي تحصــل عل مصلحــة واهتمــام قــوي مــن الحكومــة للجمعي

أخــرى. 

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن الحكومــة تكــون بالعــادة ملزمــة بإعطــاء جميــع الجمعيــات الدعــم الكافــي خــال الســنة 
والــذي يقــدر بأنــه كافــي لتغطيــة المصاريــف الاداريــة والتشــغيلية للمؤسســة لغايــات اســتمرارها وتخصيــص المنــح الأخــرى 
التــي تحصــل عليهــا لتنفيــذ المشــاريع الخاصــة بهــا ودعــم المجتمــع بشــكل عــام، الأمــر الــذي يعطيهــا حريــة أكبــر وتعــدد 
ــارات فــي الحصــول علــى الدعــم وشــفافية أكبــر ومنافســة أكبــر فــي التقديــم علــى مشــاريعها الخاصــة، الأمــر الــذي  اختي
تفتقــر لــه البيئــة التمكينيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، حيــث أنهــا تقــوم بتمويــل مصاريفهــا الاداريــة مــن 

خــال وضــع موظفيهــا علــى حســاب المشــاريع وتوزيعهــم بنــاءً علــى ذلــك.

يتبيــن فــي هــذه الفتــرة صعــود وانتشــار واســع لمؤسســات حكوميــة غيــر حكوميــة )GNGOs(55، والتــي تتبــع وتوالــي الحــزب 
ــات  ــك مؤسس ــس بذل ــع المدنــي وتناف ــات المجتم ــن مؤسس ــة م ــار مؤسس ــت إط ــل تح ــن وتعم ــر معل ــكل غي ــم بش الحاك
المجتمــع المدنــي الأخــرى للحصــول علــى حصــة مــن الدعــم المخصــص مــن الجهــات المانحــة، كمــا تحصــل هــذه المؤسســات 
علــى تبرعــات ســنوية، علــى عكــس العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المســتقلة والمحايــدة التــي لــم تحصــل علــى 

أي تمويــل مــن موازنــة الحكومــة حتــى الأن.

الرقابة على الموارد  	5.5
الرقابة من الجهات الرسمية  	5.5.1

توجــد رقابــة شــديدة علــى الأمــوال فــي دولــة فلســطين، وخاصــةً فــي القطــاع الخــاص والاهلــي بهــدف الحــد مــن ظاهــرة 
تبييــض الأمــوال و«تمويــل الارهــاب« -كمــا تصفــه الجهــات المانحــة والعالــم الغربــي-، ولذلــك تأسســت عــدة جهــات رقابيــة 
فــي دولــة فلســطين وفقــاً للقوانيــن الســارية ولمعاهــدات دوليــة للرقابــة علــى الأمــوال ومعرفــة تحركاتهــا، بمــا يشــمل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي ومموليهــم مــن جهــة، والمســتفيدين مــن خدماتهــم مــن جهــة أخــرى، وأحــد هذه المؤسســات 
الرقابيــة هــي وحــدة المتابعــة الماليــة )FFU(56، والتــي تلعــب دوراً رقابيــاً فــي متابعــة التحويــات التــي تتــم داخــل فلســطين 

وإلــى خارجهــا بالإضافــة إلــى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية. 

أبــدت وزارة الداخليــة بــأن العبــرة مــن الرقابــة علــى الأمــوال التــي تخــرج مــن الأراضــي الفلســطينية هــو أن هــذه الأمــوال 
بمثابــة أمــوال عامــة ويجــب أن تصــرف علــى الشــعب الفلســطيني وبغيــر ذلــك يجــب علــى الجمعيــة تبريــر موقفهــا مــن 
ارســال وتحويــل أي مبالــغ للخــارج، وقــد جــرت العــادة أنــه لا يوجــد إشــكالية فــي تحويــل بــدل ســفر أو مشــتريات أو رواتــب 

لمــدة ســتة شــهور.

55	 المؤسســات الحكوميــة غيــر الحكوميــة )GNGO(: هــي مؤسســات يتــم إنشــاؤها مــن قبــل أفــراد وشــخصيات تابعــة للحــزب الحاكــم وتعمــل علــى القيــام بجميــع أعمــال مؤسســات 
المجتمــع المدنــي والحصــول علــى الدعــم الــذي تحصــل عليــه مؤسســات المجتمــع المدنــي ولكــن ذلــك فــي مــوالاة الحــزب الحاكــم ودعمــاً لأهدافــه. 

56	 أنشــأت وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهاب رقــم )20( لســنة 2015 وتعديلاتــه، كوحــدة مســتقلة، وتهــدف الوحــدة الــى 
http://www.ffu.ps/ar_page.php?id=4a4cy19020Y4a4c الأتــي:   الرســمي  الموقــع  نقــا عــن  أخــرى.  مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب ولغايــات 
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التمويل المشروط  	5.5.2

تبيــن فــي الآونــة الأخيــرة وجــود عــدد مــن المانحيــن الذيــن بــدأوا بتعديــل الشــروط المرجعيــة للتمويــل الصــادر لمؤسســات 
المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وهــي نتيجــة التقييــدات التــي لهــا علاقــة بمكافحــة تمويــل الارهــاب، وبنــاء عليــه قامــت 
عــدة جهــات مانحــة بإضافــة شــروط تعســفية فــي التمويــل الــذي يتــم تقديمــه لهــذه المؤسســات والتــي حــدت مــن عملهــا 
وقيدتــه ليصبــح مقتصــراُ علــى نشــاطات محــددة غيــر سياســية وأحيانــاً تكــون بــا فائــدة كبيــرة للشــعب الفلســطيني، أو 
أنهــا تقــوم بتقديــم المنفعــة لفئــات محــددة ويتــم فيهــا حجــب التمويــل والمنفعــة مــن التمويــل عــن فئــات أخــرى، ومــن 
آخــر الأمثلــة علــى التمويــل المشــروط المســتجدات التــي قــام بهــا الاتحــاد الأوروبــي حيــث أنــه قــدم خطــة جديــدة وعــدّل 
الشــروط المرجعيــة للحصــول علــى التمويــل قبــل ثــاث ســنوات، وبــدأ يلاحــظ علــى الصعيــد العملــي بــأن المجتمــع  المدنــي 
يضطــر رويــداً رويــداً لقبــول هــذه الشــروط نســبياً حفاظــاً علــى المؤسســات واســتدامتها حيــث أنهــا بــدأت تتطبــق علــى 

المشــاريع الجديــدة والدعــم الجديــد. 

ـى عــدة انقســامات فــي الــرأي بيــن مؤسســات وأفــراد المجتمــع  أدت الشــروط المرجعيــة الجديــدة للاتحــاد الأوروبــي إلـ
ــو التالــي: ــى النح ــامات عل ــة انقس ــك ثلاث ــن ذل ــج ع المدنــي، ونت

ــى: تمثلــت بمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي قامــت بالتوقيــع دون تــردد علــى الشــروط  المجموعــة الأول 	)1
ـي ودون الرجــوع للــرأي الرســمي أو رأي مؤسســات المجتمــع المدنــي  المرجعيــة الجديــدة للاتحــاد الأوروبـ

الأخــرى.

ــة: فتمثلــت فــي المؤسســات التــي وقّعــت بالنهايــة علــى الشــروط المرجعيــة ولكــن  ــة الثاني ــا المجموع أم 	)2 
بموجــب تفاهمــات معينــة مــع الاتحــاد الأوروبــي التــي وصلــت إلــى نتيجــة وضــع صيغــة تحفّــظ علــى الشــروط 
ــا  ــث أنه ــة بحي ــات الموقع ــل المؤسس ــن قب ــة م ــروط المرجعي ــود والش ــى العق ــع عل ــال التوقي ــة خ المقدم

ــة.  ــروط المضاف ــى الش ــات عل ــا المؤسس ــت فيه ــة، وتحفظ ــود المجحف ــتثنت البن اس

وأخيــراً المجموعــة الثالثــة: تمثلــت فــي المؤسســات التــي رفضــت التعاطــي بالتمويــل المشــروط بتاتــاً  	)3
الفلســطينية. الثوابــت  فــي  لمساســه 

يجــدر الذكــر بــأن قانــون الجمعيــات الخيريــة الفلســطيني فــي المــادة )32( منــه نــص علــى:« يحــق 
للجمعيــات والهيئــات تلقــي مســاعدات غيــر مشــروطة لخدمــة عملــه«، وبالتالــي قــد اعطــى القانــون 
صلاحيــة للجمعيــات الخيريــة فــي تلقــي أي مســاعدات خارجيــة غيــر مشــروطة، ولذلــك بــررت مؤسســات 
ــات  ــت الجه ــد قام ــا، وق ــل بدونه ــت العم ــروطة وفضل ــاعدات المش ــا للمس ــع المدنــي رفضه المجتم
الرســمية الفلســطينية بإشــراف القيــادي المرحــوم صائــب عريقــات بإعــداد ورقــة توضــح موقــف 
ــة وبحضــور مــن  ــة ووزارة الداخلي ــم عقــد اجتماعــات مــع وزارة الخارجي ــر وت الحكومــة ومنظمــة التحري
المجتمــع المدنــي. كمــا توجــد مســاعي للتحــرك بذلــك لرفــض التمويل المشــروط كما قامت مؤسســات 
المجتمــع المدنــي بالضغــط علــى منظمة التحرير الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية ووزارة الخارجية 

لعــدم تــرك مؤسســات المجتمــع المدنــي تجابــه هــذه الحملــة وحدهــا وبشــكل انفــرادي. 

القيود التي تفرضها البنوك  	5.5.3

قامــت البنــوك العاملــة فــي دولــة فلســطين بوضــع بعــض القيــود علــى تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل إغــاق 
الحســابات الأساســية والفرعيــة للمؤسســات، وتأخيــر أعمــال الحســابات ورفــض فتــح حســابات أساســية أو فرعيــة جديــدة 
لهــا واســتقبال الحــوالات أو الايداعــات أو الهبــات باليــد مــن متبرعيــن أو تحويــل الأمــوال للخــارج، ويعــود التضييــق بشــكل 
ــة التــي وقعتهــا الســلطة الفلســطينية وسياســات  ــة المالي ــات الرقاب ــه يتمثــل فــي اتفاقي أساســي إلــى ســببين، الأول من
الرقابــة المتبعــة، وقواعــد الامتثــال والتدقيــق الداخلــي والخارجــي لديهــا التــي يجــب ان تتوافــق مــع معاييــر الرقابــة 
الدوليــة، أمــا الســبب الثانــي فيعــود إلــى السياســات الداخليــة للبنــوك والتــي تبنتهــا خوفــا مــن التهديــد بالذهــاب للقضــاء 
ضدهــا أمثــال قضايــا دعــم الارهــاب ومــا شــابه. مــع العلــم بــأن جميــع القضايــا التــي تــم رفعهــا علــى البنــوك الفلســطينية 
ســابقاً لــم تعــود بنتيجــة إيجابيــة للجهــات المدعيــة فــي القضــاء العالمــي وخاصــة المحاكــم فــي ولايــة نيويــورك بالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.57 

http://banksnews.ps/ الأتــي:   الرابــط  عــن  نقــا   22/10/2020 بتاريــخ  نشــر  خبــر  الفلســطيني  الاســتثمار  بنــك  ضــد  دعــوى  تــردّ  أميركيــة  محكمــة   	57
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مخرجات تقييم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في فلسطين  	5.5.4

أصــدرت ســلطة النقــد فــي منتصــف عــام 2020 تعميــم علــى البنــوك الفلســطينية يحمــل الرقــم )128/2020( بشــأن 
مخرجــات تقييــم قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي فلســطين، ويســتند هــذا التعميــم فــي مجملــه علــى مخرجــات 
دراســة تقيميــة تــم القيــام بهــا مــن جهــات غيــر معروفــة للعلــن علــى المســتوى الوطنــي لمكافحــة مخاطــر غســل الأمــوال 
وتمويــل الارهــاب لــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي باســتخدام البيانــات الموجــودة لــدى وزارة الداخليــة ومشــاركتها فــي 
اللجنــة الاستشــارية وذلــك دون مشــاركة هــذه الدراســة التقييميــة مــع المجتمــع المدنــي ودون اطلاعهــم عليهــا، والذيــن 

هــم أكثــر الجهــات المعنيــة والمســتهدفة والمتأثــرة مــن هــذا التعميــم الصــادر.

عمــل التعميــم ســالف الذكــر علــى تصنيــف درجــات مخاطــر مؤسســات المجتمــع المدنــي بنــاءً علــى عــدة معاييــر وهــي: حجــم 
ــر اشــتباه ضدهــا ســواءً كانــت مؤسســة  ــاءً علــى رفــع أي تقاري إيراداتهــا الســنوية ومجــال عملهــا وعلاقاتهــا الماليــة وبن
ــم  ــف هــذا التعمي ــى تصنيــف درجــات المخاطــر المؤسســات، حيــث صنّ ــر عل ــع هــذه العوامــل تؤث ــة وجمي ــة أم أجنبي محلي
المؤسســات التــي تســجل كفــرع لمؤسســات أجنبيــة متواجــدة فــي أماكــن »خطــرة« أو لهــا علاقــات ماليــة معهــا أو إذا 
كانــت إيراداتهــا الســنوية تزيــد عــن 100,000 دولار أمريكــي أو تعمــل فــي مجــال جمــع أو توزيــع الأمــوال أو الإســكان أو 
الخدمــات الاجتماعيــة أو التعليــم أو الرعايــة الصحيــة أو فــي حــال تــم رفــع تقريــر اشــتباه واحــد ضدهــا مــن البنــك إلــى وحــدة 

المتابعــة الماليــة )ســواءً كان التقريــر صحيحــاً أم غيــر صحيحــاً( بأنهــا مؤسســة تحمــل درجــة مرتفعــة المخاطــر.58 

ـي تخضــع هــذه المؤسســات لرقابــة إضافيــة بمــا يشــمل التعــرف علــى مصــدر الأمــوال والغــرض مــن العمليــات  وبالتالـ
الماليــة وهويــة المتبرعيــن والمســتفيدين والحصــول علــى المســتندات اللازمــة لذلــك، إلا أن إشــكالية هــذا التعميــم تكمــن 
فــي عــدم تحديــد الجهــة التــي يتوجــب عليهــا القيــام بهــذا التدقيــق بــل تركتهــا بيــن وحــدة المتابعــة الماليــة والمصــرف 

وســلطة النقــد.59 

يجــدر الإشــارة هنــا وجــود العديــد مــن البنــود الأخــرى مــن التعميــم شــكلت تضييقــاً علــى قانــون الجمعيــات وحريــة عملهــا، 
ــوزراء والتــي تتمثــل فــي حظــر الحــوالات الصــادرة للخــارج دون الإذن المســبق مــن جهــات  ناهيــك عــن قــرارات مجلــس ال
الاختصــاص، والتــي كانــت تطبــق علــى الجمعيــات الخيريــة فقــط أمــا الأن فقــد أخضعــت جميــع مؤسســات المجتمــع المدنــي 

لهــذا التضييــق.60

الخطر الأكبر – الضغوط الخارجية على تمويل  	5.6
الجمعيات 

ـي الجديــدة بخصــوص التمويــل المشــروط  بشــكل عــام، تعتبــر الشــروط التعســفية الأمريكيــة وشــروط الاتحــاد الأوروبـ
أحــد الأســباب الأساســية لانقطــاع الدعــم عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني وضعــف وصولهــا للمــوارد. ويأتــي 
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــات الصهيوني ــات والمؤسس ــنها المجموع ــي تش ــة الت ــة والاكتروني ــرب الإعلامي ــن الح ــزء م ــذا كج ه
إبــادة الحــركات المؤيــدة للقضيــة الفلســطينيينة والمؤسســات التــي تعمــل ضمــن القانــون الدولــي فــي رصــد الانتهــاكات 
UK Lawyers for Is� �ـرائيل)  �ـل إس �ـن أج �ـون م �ـون بريطاني �ـات محام �ـذه المؤسس �ـن ه �ـطينيين، وم �ـد الفلس �ـرائيلية ض )الإس
rael(61، ومرصــد المؤسســات غيــر الحكوميــة )NGO Monitor(62، ومراقــب الأمــم المتحــدة )UN Watch(63، بالإضافــة 
للجهــة المنظمــة للموضــوع كامــاً وهــي وزارة التخطيــط الاســتراتيجي الاســرائيلية التــي تقــوم بالتنســيق بيــن كافــة هــذه 

الأطــراف.  

58	 تعميم على البنوك الفلسطينية يحمل الرقم )128/2020( بشأن مخرجات تقييم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح صادر بتاريخ 16/06/2020
59	 المرجع السابق

60	 المرجع السابق، للمزيد أنظر الفقرة رقم )3( صفحة 2 وفقرة )1( صفحة )3(.
 /http://www.uklfi.com :بالرجوع إلى أهداف المؤسسة من الموقع يتضح إنحيازا الكامل لإسرائيل وذلك نقلا عن الرابط الأتي 	61

 /https://www.ngo-monitor.org :يتضح من خلال التقارير المعدة الإنحياز الكامل لإسرائيل ومناصرة نقلا عن الرابط الآتي 	62
 /https://unwatch.org :تقف في الجبهة الأمامية في محاربة التحريض ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة نقلا عن الرابط الأتي 	63
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أهمية تمويل المجتمع المدني  	5.7
تكمــن أهميــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بأنهــا جســم مكمّــل ومســاند يعمــل علــى تقاســم 
أعبــاء الحكومــة، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك فــي المجتمــع الفلســطيني قيــام مؤسســة لجــان 
العمــل الصحــي بالتعــاون مــع الجهــات الرســمية الحكوميــة فــي تقديــم التطعيــم الصحــي 
للمناطــق التــي لا تســتطيع الســلطة الوطنيــة الوصــول إليهــا مثــل ضواحــي القــدس. ومــن 
جانــب آخــر فــإن الأمــوال التــي تصــرف علــى برامــج مؤسســات المجتمــع المدنــي لهــا دور فعــال 
وإيجابــي أكثــر مــن بعــض البرامــج التــي تديرهــا الحكومــة فــي بعــض الأحيــان بمــا أنهــا قامــت 
بالاســتثمار والتخصــص بمجالهــا، وندلــل بذلــك وجــود مشــاريع خدمــات رعايــة متعــددة أفضــل 
ــادات  ــة، والاتح ــن ذوي الاعاق ــخاص م ــنين والاش ــة المس ــات رعاي ــل مؤسس ــة مث ــن الحكومي م
الأهميــة  أبــداً  نســيان  يمكــن  لا  كمــا  وغيرهــا.  المتخصصــة  الطبيــة  والخدمــات  النســائية 
الإقتصاديــة والــدور الهائــل التــي تلعبــه هــذه المؤسســات فــي تحريــك عجلــة الإقتصــاد الوطنــي 
ــادة الدخــل والصــرف  ــر فــرص عمــل وزي ــدة وتحريــك الســوق وتوفي ــع فــرص عمــل جدي ــر صن عب

ــة. ــاريع المحلي ــى المش عل

تتابــع مؤسســات المجتمــع المدنــي وتراقــب علــى أداء الحكومــة والتــي بدورهــا تشــكل فرصــة 
لاســتمرار الدعــم للطرفيــن وعامــل مســاند لذلــك، بحيــث أن الأمــوال التــي تصــل الحكومــة علــى 
شــكل منــح أو مســاعدات بحاجــة لمــن يراقــب عليهــا، وإن قيــام المؤسســات المختلفــة بالرقابــة 
ـي الداعــم  عليهــا يزيــد مــن فرصــة اســتمراريتها، وعلــى ســبيل المثــال يعتبــر الاتحــاد الأوروبـ
الرئيســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وبــذات الوقــت بحاجــة لمعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك 
حوكمــة رشــيدة ورقابــة حكيمــة علــى التمويــل الــذي يقدمــه للســلطة ومــن هنــا تبــرز أهميــة 
ــر فــي تحســين  ــة. بمعنــى آخــر، مؤسســات المجتمــع المدنــي لهــا دور كبي المؤسســات الرقابي
صــورة الحكومــات أمــام الــدول المانحــة، ويمكــن فــي نهايــة الامــر القــول بــأن وجــود رقابــة مــن 
كل طــرف علــى أخــر يشــجع المموليــن علــى تبنــي المشــاريع المحليــة والتــي بدورهــا تســاعد فــي 

بنــاء المجتمــع وتحقيــق التنميــة بكافــة أنواعهــا.

حق الوصول إلى المعلومات 	5.8
يعتبــر حــق الوصــول إلــى المعلومــات جــزء مــن حــق الوصــول إلــى المــوارد، وهــو أمر تم مناقشــته 
مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل حثيــث مــع الجهــات الحكوميــة والرســمية، حيــث 
أن هــذا الحــق يعتبــر مفقــود ومشــكوك فيــه، ويتوجــب إصــدار تشــريع منظــم لهــذا الحــق 
ــود أي  ــن وج ــمية ع ــات الرس ــؤال الجه ــا، وفــي س ــول إليه ــات والوص ــى المعلوم ــول عل بالحص
خطــط لإصــدار تشــريع بهــذا الخصــوص اشــترطت الجهــات الرســمية شــمول مؤسســات المجتمع 
المدنــي فــي هــذا التشــريع باعتبارهــا متصرفــة بالمــال العــام كمــا اشــترطت وجــود ضوابــط 
ومعاييــر محــددة للعمــل بهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات، وذلــك بســبب الوضــع السياســي 
ــة نشــر جميــع المعلومــات وخاصــة لوجــود الاحتــال الإســرائيلي والمضايقــات  الراهــن وصعوب
وغيرهــا...، ومــن أخــر التطــورات علــى ذلــك قيــام وزارة الداخليــة بتحديــث نافــذة معلومــات 

للاطــاع علــى المعلومــات الخاصــة بالجمعيــات الخيريــة. 
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العلاقة بين الحكومة  	.6
والمجتمع المدني

مقدمة  	6.1
تعــد مؤسسســات المجتمــع المدنــي وســيطاً ومعاونــاً فيمــا بيــن الحكومــة والشــعب 
علــى الصعيــد الدولــي والمحلــي، كــون أن هــذه المؤسســات لهــا دور فعــال فــي 
ــات  ــر المؤسس ــي عب ــد المحل ــي الصعي ــدور ف ــذا ال ــرز ه ــة. ويب ــاء الحكوم ــام أعب إقتس
علــى  تعمــل  والتــي  المــرأة  حقــوق  بمجــال  العاملــة  المؤسســات  مثــل  المتنوعــة 
تقديــم المشــورات والمســاعدات للمــرأة الفســطينية تحــت إطــار وزارة شــؤون المــرأة، 
والمؤسســات الزراعيــة التــي تتعــاون بشــكل ملحــوظ مــع وزارة الزراعــة، وبهــذا الــدور 
تعتبــر المؤسســات حلقــة الوصــل بيــن الحكومــة والمواطــن ومصــدر حمايــة لــه فــي ظل 
غيــاب التواصــل إلــى حــد مــا بيــن المواطــن والحكومــة، وخاصــة أن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي عــادة لا تتبــع حــزب سياســي كالحكومــة وتعمــل علــى تقديــم المســاعدات إلــى 

ــة. ــداف كل مؤسس ــق أه ــم وف ــم بقضاياه ــز وتهت ــن دون تميي ــع المواطنيي جمي
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تســعى المؤسســات والحكومــة إلــى تظافــر الجهــود للعمــل علــى التصــدي للهجمــات التــي تواجههــا مؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفلســطيني فــي الخــارج، والتــي تقــوم هــذه الهجمــات إلــى محاولــة وضع عــدد من المؤسســات على قائمــة الإرهاب 
بتهمــة إتباعهــا لتنظيــم سياســي فلســطيني معيــن، كمــا تعمــل سويا-المؤسســات والحكومــة- علــى مقاومــة الاحتــال 
الإســرائيلي بشــتى الطــرق القانونيــة والمتاحــة، والمفاوضــة حــول شــروط التمويــل المجحفــة للعديــد مــن المؤسســات مثــل 

الشــروط المرجعيــة الجديــدة للاتحــاد الأوروبــي.  

أخيــرا، يمكــن تشــبيه الرابــط بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والحكومــة علــى أنهــا علاقــة زاوج قائمــة علــى الشــك، حيــث 
يوجــد ترابــط وعلاقــة اجتماعيــة ومجتمعيــة وثيقــة بيــن الأطــراف إلا أن الحكومــة تتهــم المؤسســات بوجــود نســبة معتبــرة 
منهــا مــن المرتزقــة والفاســدين وغيــر ملتزميــن باجــراءات الجهــات الرســمية، إلإ أنــه لا يمكــن تعميــم ذلــك لوجــود العديــد 

مــن المؤسســات الملتزمــة التــي تعمــل بمبــادئ الشــفافية والنزاهــة وتتفــوق علــى المبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون.  

دور المجتمع المدني  	6.2
ــة  ــه الحكوم ــي تعانــي من ــص الت ــوة النق ــد فج ــاهمة بس ــع المدنــي فــي المس ــات المجتم ــي لمؤسس ــدور الرئيس ــن ال يكم
ــرارات  ــات والق ــة السياس ــن ومناقش ــن آراء المواطني ــر ع ــعب والتعبي ــات للش ــم الخدم ــاندتها فــي تقدي ــى مس ــل عل وتعم
الخاصــة بالحكومــة، كمــا تعمــل المؤسســات علــى دعــم العمــل الرســمي ومســاندته، وتشــمل هــذه المســاندة تعزيــز عمــل 
المؤسســات الرســمية واســتكمال الخدمــات التــي تقدمهــا، كمــا تعلــب دورا بالمشــاركة فــي الهمــوم الوطنيــة والتخفيــف 

عــن المؤسســات الرســمية ذات العلاقــة. 

وكذلــك تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى رفــع مســتوى تقديــم الخدمــات لــدى الجهــات الحكوميــة وبعــض 
الجهــات الخاصــة فهــي لديهــا عــدة أعمــال تتعلــق فــي تطويــر البرامــج الإنمائيــة وبنــاء القــدرات الخاصــة بالقطاعيــن العــام 
والخــاص. حيــث أنهــا تلعــب دور تحفيــزي نحــو التطويــر فــي المجتمــع ومؤسســاته بمــا يشــمل القطاعيــن العــام والخــاص 
فــي فلســطين وتشــمل هــذه الخدمــات تطويــر التشــريعات والترويــج لهــا ومناصرتهــا وبنــاء قــدرات المؤسســات العامــة 
والخاصــة والشــركات الناشــئة ومســاندة المزارعيــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة والجهــات المهمشــة فــي المجتمــع وغيرهــا 

العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات للمجتمــع الفلســطيني.  

ــق  ــة فــي المناط ــاندة الحكوم ــات ومس ــم الخدم ــو تقدي ــع المدنــي ه ــات المجتم ــا مؤسس ــي تلعبه ــم الأدوار الت ــد أه أح
ــة للســيادة الفعليــة علــى تلــك المناطــق، وتعتبــر  المصنفــة )ج(64، وذلــك لخصوصيــة الوضــع الفلســطيني ولإفتقــار الدول
ــك  ــا تمتل ــادة م ــص وع ــا المتخص ــرة بمجاله ــك الخب ــا تمتل ــات كونه ــذه الخدم ــل ه ــم مث ــاءة لتقدي ــر كف ــات أكث المؤسس
مــوارد وفيــرة أكثــر مــن الحكومــة ولقدرتهــا علــى الوصــول للمناطــق التــي يصعــب علــى الحكومــة الوصــول إليهــا مثــل 

ــة »ج«. ــق المصنف ــة والمناط ــدة القديم ــا والبل ــدس، وضواحيه ــة الق العاصم

لعــل أهــم الطــرق وأكثرهــا شــيوعاً لتنفيــذ المشــاريع الحكوميــة فــي المناطــق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا، هــي إعطــاء 
الــدور لمؤسســات المجتمــع المدنــي وفــق إختصاصاتهــا للقيــام بالمشــاريع نيابــة عــن الحكومــة كــون أن المؤسســات، 
ــد  ــيس كادر جدي ــن تأس ــدلًا م ــة ب ــزة والمدرب ــوادر الجاه ــا الك ــا لديه ــاريع كم ــذه المش ــذ ه ــة لتنفي ــرات اللازم ــك الخب تمتل
وتدريبــه وصــرف مــوارد جديــدة عليــه، حيــث أن المؤسســات تمتلــك الكفــاءة فــي تنفيــذ المشــاريع وتقلــل مــن التكاليــف 
الإجماليــة والعبــئ علــى الحكومــة، ولــكل هــذا يمكــن الإســتناج أنــه يجــب تكثيــف التعــاون فيمــا بينهــم مســتقبلًا للخــروج 

بنتائــج مثمــرة.

مشاركة المجتمع المدني في الشؤون السياسية 	6.3
قامــت الحكومــات المتعاقبــة بإختــاف رئيــس وزرائهــا بعقــد حلقــات تشــاور مســتمرة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ــاريع  ــراح مش ــا، وإقت ــة وتطويره ــات العام ــع السياس ــاركة فــي صن ــات للمش ــال للمؤسس ــاء دور فع ــود لإعط ــت الوع وخلق
القوانيــن وإضافــة التعليقــات والمقترحــات بخصوصهــا أو بخصــوص أي سياســة أو إســتراتيجية أخــرى. إلا أنــه بعــد تولــي 
الــوزراء حقيبــة الــوزارة تبــدأ الحكومــة بالتراجــع حتــى تصبــح مؤسســات المجتمــع نــدّاً للحكومة مــن نظرة بعض المســؤولين 
وبعــض أفــراد المجتمــع المدنــي، بالإضافــة إلــى ذلــك لا يتوجــب علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي بــأن تكــون صانعــة قــرار 

بــل يكفــي أن يكــون لهــا دور فــي تطويــر السياســة العامــة والشــؤون الاجتماعيــة. 

64	  “The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II), signed on 28 September 1995, created - as an interim, 
five-year measure - three distinct zones in the West Bank: Areas A, B, and C - each with different security and administrative arrangements.” 
“Area C: full Israeli military and civil control; includes settlements, roads, strategic areas, areas adjacent to Israel.” 

  http://www.passia.org/maps/view/75 ،اللجنة الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية
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عبــرت بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي إســتياءها بعــدم الأخــذ برأيهــا لــدى وضــع السياســات العامــة والقوانيــن 
والاســتراتيجيات وفــي اتخــاذ القــرارات التــي تمســها وتمــس المجتمــع المدنــي والمجتمــع الفلســطيني ككل، وأحــد الأمثلــة 
علــى ذلــك مــا شــهدته الســاحة الفلســطينية عنــد محاولــة إقــرار القــرار بقانــون بشــأن الضمــان الاجتماعــي الــذي تــم صياغتــه 
دون استشــارة المجتمــع المدنــي أو أي مــن مؤسســات الدولــة بــل تــم مناقشــته بعــد شــروع المجتمــع الفلســطيني والعديــد 

مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بالتجمهــر والتظاهــر للمطالبــة فــي التعديــات حــول القانــون أو الغــاؤه كليــاً. 

تحديات المجتمع المدني مع الحكومة   	6.4
تعتبــر الحكومــة الفلســطينية بــأن مؤسســات المجتمــع المدنــي حيــن تعتــرض وتناقــش وتبــرز وجهــة نظرهــا بخصــوص أمــر 
مــا أنهــا تنافســها، تعــددت وجهــات النظــر حــول آراء الحكومــة تجــاه المجتمــع المدنــي حيــث تمثلــت هــذه الآراء بــأن بعــض 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مدعــوم مــن أحــزاب أو فصائــل معينــة وتعمــل مؤسســاته علــى تمويــل هــذه الأحــزاب، أو أن 
بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي تعمــل بمثــل أو علــى نهــج المعارضــة فــي البــاد ولذلــك يجــب الحــد مــن قوّتــه حتــى 
لا يســيطر علــى الحكومــة والدولــة، وفــي المقابــل ســارت آراء المجتمــع المدتــي بــأن الحــزب الحاكــم والحكومــات بشــكل 
عــام لا تحبــذ المســاءلة فــي أمورهــم وشــؤونهم، وبالتالــي يمكــن اعتبــار المســاءلة فــي شــؤون الحكومــة وخططهــا بمثابــة 
خيانــة وتخويــن وتضليــل للحقائــق، أو أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تقــوم بمنافســة الحكومــة علــى المــوارد المتاحــة 
لهــا، ومــن جانــبٍ آخــر تمثلــت عــدة آراء لــدى الحكومــة انتقــاداً للمجتمــع المدنــي فــي أنــه لا يصغــي بالكامــل بــل يجــزّأ رأي 

الحكومــة بمــا يفيــد مصلحتــه.

أمــا بخصــوص أســاس هــذه التحديــات والآراء فهــي تعــود لعــدة أســباب جذريــة والقائمــة بشــكل أساســي علــى اضطــراب 
العلاقــة فــي بعــض الجوانــب بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة الفلســطينية، وأهمهــا عــدم وجــود مجلــس تشــريعي، ممــا 
يســبب ضعــف الرقابــة البرلمانيــة علــى عمــل الســلطة التنفيذيــة وتســيير عملهــا، كذلــك يعنــي هيمنــة الســلطة التنفيذيــة 
ــع المدنــي  ــع المجتم ــات المجتم ــي لمؤسس ــم وتلقائ ــرات ويعطــي دور مه ــن التوت ــد م ــا يزي ــرى، مم ــلطات الأخ ــى الس عل

للرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة مــن نواحــي أخــرى للتعويــض عــن هــذا النقــص الأمــر الــذي يزيــد الحديــة بيــن الطرفيــن. 

الأمثلة الإيجابية  	6.5
ــد مــن  ــه يوجــد العدي ــاً بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والحكومــة الفلســطينية إلا أن ــة الموقــف أحيان بالرغــم مــن حدي
الأمثلــة الإيجابيــة حــول التعــاون المشــترك والمثمــر بيــن الجهتيــن، وخصوصــاً حيــن تكــون الجهــة الحكوميــة علــى درايــة 
بقــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي وكفائتهــا فــي تنفيــذ المشــاريع التــي تهــدف لخدمــة المصلحــة العامــة، أبــرز الأمثلــة 
علــى ذلــك تتعلــق بالقضايــا المشــتركة التــي يعمــل عليهــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة والقضايــا التــي يتــم تحويــل 
القضايــا المتعلقــة بالجــدار الاســتيطاني لهيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، وفــي ذات الوقــت تقــوم الحكومــة بتحويــل 

القضايــا المتعلقــة بالأراضــي المصنفــة “ج” لمركــز القــدس. 

وخــال فتــرة جائحــة كورونــا قامــت المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الصحــي بتقديــم جــزء مــن مبانيهــا أو مرافقهــا لــوزارة 
الصحــة حتــى يتــم العمــل فيهــا ومعالجــة مرضــى كورونــا كمراكــز حجــر مثــل جمعيــة الإغاثــة الزراعيــة التــي قامــت بإعطــاء 
ســكناتها فــي قريــة الزبابــدة فــي محافظــة جنيــن لــوزارة الصحــة، كمــا قامــت مؤسســة لجــان العمــل الصحــي بتســليم مبنــى 
مستشــفى طوبــاس تحــت تصــرف المحافطــة وبدورهــا تــم تحويلــه لمستشــفى علاجــي ووضعــت مستشــفى آخــر فــي بيــت 
ســاحور تحــت تصــرف وزارة الصحــة. وكذلــك قدمــت اتحــاد لجــان الرعايــة الصحيــة قدمــت مستشــفى فــي عــزون محافظــة 
ــم  ــات التطعي ــم خدم ــل الصحــي بتقدي ــان العم ــوم لج ــك تق ــا. كذل ــاج مصابــي الكورون ــر وع ــة لحج ــوزارة الصح ــة ل قلقيلي
نيابــةً عــن الحكومــة لاثنــان وســتون مدرســة تتبــع لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية فــي القــدس وضواحيهــا والتــي لا 

تســتطيع الحكومــة الوصــول لهــا كونهــا فــي مناطــق لا يوجــد ســيادة فلســطينية عليهــا. 

ومــن جانــب آخــر تقــوم الحكومــة الفلســطينية بمســاعدة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صــد الهجمــة علــى مــوارد 
 NGO( مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتمثلــت هــذه التجربــة فــي وقفــة وزارة الخارجيــة ضــد للمؤسســات الصهيونيــة مثــل
Monitor(، حيــث قامــت وزارة الخارجيــة بالتدخــل ومســاندة مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال اســتخدام العلاقــات 
ــة التمويــل. كمــا قامــت مؤسســات أخــرى فــي المشــاركة فــي إعــداد أجنــدة السياســات الوطنيــة  الدبلوماســية فــي حماي
وســاعدت فــي صياغــة عــدة بنــود منهــا السياســتين التاســعة والعاشــرة المتعلقتــان بتعزيــز المســاءلة والشــفافية وكفــاءة 

وفعاليــة ادارة المــال العــام65 مــن قبــل ائتــاف أمــان وشــبكة المنظمــات الأهليــة وعــدة مؤسســات أخــرى.

65	 أجندة السياسات الفلسطينية 2017 – 2022 
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المشاركة خلال كورونا 	6.6
فــور إصــدار المرســوم الرئاســي رقــم )7( لعــام 2020 بإعــان حالــة الطــوارئ تــم إصــدار 
تشــريعات منظمــة لحالــة الطــوارئ، ومنهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لعــام 
ــة  ــات الضف ــوارئ فــي محافظ ــان الط ــكيل لج ــى تش ــص عل ــذي ن ــوارئ” ال 2020 “ط
الغربيــة، ولــم تشــمل هــذه القــرارات أو تتضمــن إدخــال مؤسســات المجتمــع المدنــي 
أو أفــراد المجتمــع المدنــي فــي هــذه اللجــان، بالتالــي لــم تكــن هنــاك مشــاركة فعليــة 
ــرة الطــوارئ لمواجهــة  لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي وضــع القــرارات خــال فت
الجائحــة. حيــث أنــه تشــكل ثــاث أنــواع مــن اللجــان، أولًا اللجنــة المركزيــة التــي كانت 
رســمية ولهــا علاقــة بالطابــع الرســمي ونوعــاً مــا عســكري، ثانيــاً لجنــة الطــوارئ 
العليــا التــي تتواجــد فــي كل محافظــة، وثالثــاً لجــان الطــوارئ الفرعيــة المتفرعــة عــن 
لجنــة الطــوارئ العليــا حســب الحاجــة فــي كل مدينــة وقريــة وبلــدة ثــم هنــاك لجــان 
الطــوارئ التطوعيــة والتــي يتــم تأسيســها حســب الحاجــة لــكل بلديــة وكل محافظــة. 
احتــوى القــرار علــى مصطلــح “أعضــاء مؤسســات مدنيــة” لكــن لــم يشــمل بشــكل 
صريــح مؤسســات المجتمــع المدنــي وكانــت فعليــاً جميعهــا تابعــة للحــزب الحاكــم، 
وقــد ذكــرت ذلــك ورقــة موقــف صــادرة عــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان حيــث 
وصلــت إلــى طــرد الأفــراد الذيــن لا ينتمــون إلــى الحــزب الحاكــم “ففــي إحــدى قــرى 
محافظــة بيــت لحــم، تــم إعــادة تشــكيل لجنــة محليــة للطــوارئ بهــدف اســتبعاد أي 

شــخص مــن عضويتهــا لا ينتمــي إلــى تنظيــم فتــح”.66 

 

66	 ورقــة موقــف 2 – الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان – لجــان الطــوارئ المحليــة المشـــكلة فــي ســـياق مواجهــة جائحـــة 
ــي الضفــة الغربيــة – 15/04/2020  ــتجد فـ ــا المسـ فايــروس كورون
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الاستنتاجات

	1 المجتمــع المدنــي الفلســطيني هــو عبــارة عــن شــبكة أمــان للمجتمــع الفلســطيني، قوتــه هــي عبارة عــن مقياس .
تآلــف أطــراف المجتمــع، وفــي حيــن قــد يمثــل المجتمــع المدنــي للبعــض رأي المعارضــة ولكــن المعارضــة هــي 
ــرة الربيــع  ــا ومصــر خــال فت ــة بيــن تونــس وليبي ــة فــي ذلــك يمكــن المقارن ــة، وبالمقارن القــوة فــي هــذه الحال
العربــي، بحيــث أن تغييــر النظــام فــي تونــس كان ســهلًا وسلســاً، بينمــا فــي ليبيــا ومصــر تبيــن وجــود العديــد مــن 
المشــاكل والعقبــات والعوامــل السياســية الخارجيــة التــي اســتطاعت أن تلعــب دوراً فاعــاً فــي إثــارة الفوضــى 

حتــى يومنــا هــذا، وبالتالــي فالمجتمــع المدنــي القــوي ضمانــة إضافيــة للســلم الأهلــي. 

	2 سياســات الحكومــة تتجــه نحــو تقنيــن وتقييــد حركــة الأمــوال والالتــزام بالمعاييــر العالميــة لخلق بيئــة متوائمة .
ــاد الالتزامــات  ــاً وفــي الجوانــب الأخــرى، لكــن مــع ازدي ــاً واقتصادي مــع العالــم فــي المناطــق الفلســطينية مالي
علــى الدولــة والســلطة يتوجــب فــي ذات الوقــت إعطــاء الأهميــة للحريــات والامتنــاع عــن تقييــد الحريــات خــال 

عمليــة الموائمــة. 

	3 لــم يثبــت لنــا وجــود سياســة ممنهجــة لــدى الحكومــة تتضمــن الحــد مــن قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنــي .
أو تقليــل عددهــا، لكــن مــن الواضــح وجــود تطبيــق خاطــئ للقانــون وإجــراءات طويلــة ومعقــدة تعيــق عمــل 
الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة، ومــن أهــم هــذه المعقيــات تقييــد حركــة المــال مــن حيــث الوصــول إليــه 

وصرفــه. 

	4 الشــركات غيــر الربحيــة هــي جــزء مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وهــي تعانــي مــن العديــد مــن التضييقــات .
ــك يشــمل الأعمــال التــي تقــوم بهــا  ــد أعمالهــا وذل ــة تســجيلها وتقيي حيــث يوجــد قــرار ضمنــي بوقــف عملي
الجهــات الرســمية لتأخيــر جميــع الأمــوال التــي قــد تحصــل عليهــا الشــركات غيــر الربحيــة، وتقييــد معامــات 

صرفهــا بســهولة. 

	5 تعانــي الحكومــة مــن عــدم وجــود أي اســتراتيجيات واضحــة للعمــل بهــا تجــاه مؤسســات المجتمــع المدنــي، .
وافتقارهــا لأهــداف واضحــة للعمــل عليهــا، الأمــر الــذي يجعــل نظــرة الدولــة للمجتمــع المدنــي والتعامــل معــه 

يتغيــر بتغيــر الحكومــات والــوزراء وموظفــي الــوزارات.
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	6 هنالــك مخــاوف مــن الحكومــة باســتغلال مؤسســات المجتمــع المدنــي للمــال العــام )المــال .
ــدة لمنافســي النظــام  ــل( لدعــم منافســين أو شــرائح مــن الشــعب مؤي المتأتــي مــن التموي
ــاد أو  ــال للفس ــذا الم ــتغلال ه ــاد أو اس ــة للفس ــم أو داعم ــزب الحاك ــم والح ــي القائ السياس

غســيل الأمــوال.  

	7 تعمــل الحكومــة بمبــدأ تعميــم التجربــة ويتــم تصويــب الخطــأ مــن خــال فــرض القيــود علــى .
ــر ذلــك علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي  جميــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، ويؤث
بشــكل عــام، وعلــى مقدرتهــا للتطــور وإجــراء معاملاتهــا بشــكل عــادي نظــراً لزيــادة عــدد 

القيــود التــي يتــم بناؤهــا رداً علــى أفعــال مؤسســات محــددة. 

	8 نتيجــة تعامــل الحكومــة الفلســطينية مؤسســات المجتمــع المدنــي بنــاءً علــى مبــدأ »تعميــم .
ــك  ــة فــي ذل ــى كافــة المؤسســات العامل ــم تعميمهــا عل ــه ردة فعــل يت ــج عن ــة« تنت التجرب
القطــاع وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــو الشــركات غيــر الربحيــة التــي تــم تعميــم تجربــة 
شــركتين علــى جميــع الشــركات غيــر الربحيــة وتجميــد تســجيلها ويصــل الأمــر حــد تفصيــل 

ــية.   ــات السياس ــدة الصراع ــى قاع ــتين عل ــة أو مؤسس ــة مؤسس ــات لمضايق سياس

	9 ــوزراء أو وزارة الخارجيــة . ــان لــدى الحكومــة الفلســطينية أو مجلــس ال ــرة أو كي لا يوجــد دائ
المدنــي وبالأخــص  الفلســطينية لمحاربــة ضــد أي خطــر خارجــي للمجتمــع  الســفارات  أو 
المؤسســات التــي تعمــل علــى قطــع تمويــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني. 

.	10 نظــراً للحالــة السياســية الاســتئنائية التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين، يعتبــر المجتمــع المدنــي 
وســيطاً ومكمــاً لعمــل الحكومــة الفلســطينية فــي المناطــق التــي لا تســتطيع الحكومــة 
الوصــول إليهــا بســبب المعاهــدات الدوليــة والاتفاقيــات المنعقــدة مــع الجانــب الإســرائيلي 
الــذي يحــد مــن وصــول الخدمــات الحكوميــة بشــكل كامــل  والوضــع السياســي العــام 

للمناطــق المصنفــة »ج« أو القــدس علــى حــد ســواء. 

.	11 تنفيــذ المشــاريع مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي قــد يكــون أحيانــاً أجــود مــن حيــث 
التكاليــف والخبــرات، بحيــث أن بعــض المشــاريع المتأتيــة بشــكل عــام قــد يكــون لديهــا 
كــوادر جاهــزة للعمــل عليهــا مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تكــون ذات خبــرة 
وإمكانيــات للقيــام بأعمــال محــددة ومتخصصــة، بعكــس الحكومــة التــي تحتــاج فــي بعــض 
ــدة لادارة  ــة جدي ــد ومؤسســات حكومي ــة لتأســيس كادر جدي ــان إلــى اســتثمارات هائل الأحي

هــذه المشــاريع.

.	12 العبــئ  زيــادة  علــى  تعمــل  المتعــددة  والرقابــة  الشــكلية  والقيــود  الإجــراءات  كثــرة 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي وتثقــل عملهــا وانتاجيتهــا وحركتهــا فــي المجتمــع 

 . لفلســطيني ا

.	13 تقريــر البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي الفلســطيني لعــام 2020 لا يمكــن أن يكــون 
دقيقــاً وعــادلًا فــي تقييــم أداء الحكومــة بالوضــع العــادي وذلــك لوجــود جائحــة كورونــا فــي 
البــاد التــي أثــرت علــى أداء الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ونقلــت كامــل التركيــز 

علــى معالجــة آثــار الجائحــة وليــس التطويــر والقيــام بالعمــل اليومــي للمؤسســات. 

.	14 التوصيــات علــى  الخيريــة، وإصــدار  الجمعيــات  المســح الأمنــي علــى أعضــاء ومؤسســي 
مصــادر التمويــل وحركــة الأمــوال مــن وإلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، ســيما الجمعيــات 
الخيريــة، والشــركات غيــر الربحيــة، والتاخــر فــي اصــدار الموافقــات يعطــل مســيرة تســجيل 
الجمعيــات ويعيــق عمــل المســجل منهــا بالرغــم مــن عــدم وجــود نــص قانونــي علــى مثــل 

ــات.  ــذه الموافق ه

.	15 الحكومــة شــبه مقتنعــة أن الجــزء الكبيــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، ســيما الشــركات 
غيــر الربحيــة هدفهــا التربــح، وهــذه القناعــة قائمــة علــى الفطنــة والشــكوك غيــر المؤكــدة، 

والتــي تعتمــد علــى مبــدأ التعييــم للتجربــة. 

.	16 الإجــراءات فــي تطبيــق القانــون، والتعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي تــؤدي حتمــاً 
إلــى التاثيــر ســلباً علــى حريــة هــذه المؤسســات فــي الحصــول علــى المــوارد. 

.	17 حرية التجمع، والتعبير محل انتقاد، والعديد من مؤسسات الرصد أكدت ذلك. 
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التوصيات

	1 أن تتبنــى الحكومــة مبــدأ الشــراكة الحقيقيــة الفعليــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي، وأن تجــدد الثقــة .
بينهمــا للمســاهمة معــاً فــي عمليــة البنــاء والتطويــر للمجتمــع.

	2 أن تعطــي الحكومــة مســاحة تعبيــر للمجتمــع المدنــي، وأن تســمح لــه بتســجيل وعمــل مؤسســاته، وأن تتفــق .
معــه علــى قيــود إشــرافيه ورقابيــة أثنــاء العمــل )الرقابــة والمســاءلة الفعليــة علــى النتائــج وأثنــاء العمــل(. 

	3 أن تعمــل وتتعــاون مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع الحكومة علــى حملات توعية لمؤسســاتها بضــرورة احترام .
القانــون والحفــاظ علــى الأمــوال العامــة وصرفهــا ضمــن قيــود وأنظمــة وتعليمــات محــددة، وعــدم مشــاركة 
مؤسســات المجتمــع المدنــي بأعمــال حزبيــة أو سياســية، وتعزيــز مفاهيــم المواطنــة الصالحــة، والفصــل بيــن 

المشــاركة فــي حمــل وحمايــة الهمــوم الوطنيــة والتدخــل فــي الشــؤون السياســية الحزبيــة. 

	4 تفعيــل دور الرقابــة اللاحــق للتمويــل، وأثنــاء العمــل ســواء الرقابــة الداخليــة للمؤسســات أو الرقابــة الخارجيــة .
مــن مؤسســات الحكومــة والداعميــن ومدققــي الحســابات المختصيــن.

	5 تفعيــل دور وزارة العــدل كــوزارة اختصــاص فــي تطبيــق القانــون ومنــح التراخيــص للجمعيــات والرقابــة علــى .
ـى الجوانــب ذات الأثــر الأمنــي، كل منهــا ضمــن  أعمالهــا، وتقاســم المهــام مــع وزارة الداخليــة التــي تتولـ

اختصاصهــا. 

	6 إلغاء المسح الأمني واستبداله بإصدار شهادة عدم محكومية..

	7 تعديــل شــمولية إقــرار الذمــة الماليــة ليشــمل بعــض الموظفيــن وليــس جميــع الموظفيــن حيــث يجــب أن يقتصــر .
علــى الموظفيــن وأعضــاء مجلــس الادارة الذيــن يتعلــق عملهــم بالشــؤون الماليــة لمؤسســاتهم. 

	8 تطويــر التنســيق بيــن الجهــات الرقابيــة التــي تقــوم بــدور رقابــي علــى عمــل الجمعيــات بشــكل خــاص حيــث أنــه .
تقــوم الجهــات الرقابيــة بالاتبــاع لمؤسســة واحــدة ومراجعــة جهــة واحــدة فــي كل مــا يتعلــق بأمــور الجمعيــات 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي. 

	9 مراجعــة اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات حيــث تنطــوي علــى تحديــدات كثيــرة علــى حريــات مؤسســات .
المجتمــع المدنــي وتعديلهــا بنــاءً علــى المتطلبــات الجديــدة والتطــورات الجديــدة. 
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.	10 الترويــج والعمــل علــى منــح التحفيــزات الضريبيــة لمــن يتبــرع لمؤسســات المجتمــع 
ــام بتبرعــات  ــن والقطــاع الخــاص الفلســطيني فــي القي ــز المواطني ــك لتحفي المدنــي وذل
لمؤسســات المجتمــع المدنــي وزيــادة دخلهــا غيــر المباشــر لتغطيــة مصاريفهــا الاداريــة. 

.	11 إعــادة صياغــة وتعديــل تعميــم ســلطة النقــد المتعلقــة فــي المخاطــر التــي تشــكلها 
مؤسســات  بيــن  الهــوى  لجســر  حــوار  جلســات  وعقــد  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، ووحــدة الرقابــة الماليــة وســلطة النقــد، وتخفيــف قيــود حركــة المــال. 

.	12 الســماح لمؤسســات المجتمــع المدنــي بتطويــر أي دعــم أو وفــرة ماليــة لديهــا لخلــق 
مشــاريع أو المشــاركة فــي شــركات ومشــاريع توفــر اســتدامة ماليــة لهــا تصــرف فــي 

ســبيل أهدافهــا الخيريــة وذات النفــع العــام.

.	13 ــدس  ــة فــي الق ــع المدنــي العامل ــات المجتم ــح لمؤسس ــم والمن ــة الدع ــدم الحكوم أن تق
ــى الحكومــة الوصــول لهــا.  والمناطــق »ج« التــي يحظــر عل

.	14 نوصــي الحكومــة بتــرك مســاحة أكبــر لحريــة التجمــع والتعبيــر، والحــق فــي الحصــول علــى 
ــع المدنــي،  ــات المجتم ــات ومؤسس ــجيل الجمعي ــة فــي تس ــوارد، والحري ــة والم المعلوم
وأن تصــدر تشــريعات مــن شــأنها الســماح بتقديــم أعمــال نفــع عــام مــن خــال مؤسســات 

خاصــة فرديــة.

.	15 التعديــل التشــريعي للســماح مؤسســات المجتمــع المدنــي بإدخــال الــواردات والدخــل 
لهــا، حيــث أنــه يوجــد العديــد مــن الجمعيــات التــي تحــاول تغطيــة المصاريــف التشــغيلية 
الخاصــة بهــا وتقــوم بتقديــم خدمــات علــى أســاس غيــر ربحــي ولكــن لا تســتطيع اســتخدام 

هــذه الأمــوال والحصــول عليهــا. 

.	16 ـي للجمعيــات بالتقيــد  ابتــكار جوائــز تميــز للجمعيــات والعمــل علــى التحفيــز الايجابـ
المدنــي.  المجتمــع  الســلوك وتطويرهــا وتعميمهــا علــى كافــة مؤسســات  بمدونــة 

.	17 العمــل علــى التعديــل التشــريعي الــذي يهــدف إلــى تصنيــف الجمعيــات مــن حيــث حجــم 
ومجــال عملهــا، مــن خــال تصنيــف الجمعيــات القرويــة والريفيــة ضمــن فئــة تعمــل علــى 
مســتوى ضيــق والأنديــة، والهيئــات الأهليــة والمؤسســات الخاصــة ذات النفــع العــام 
وكذلــك الأمــر علــى كافــة الجمعيــات بنــاءً علــى طبيعتهــا، وذلــك لإتاحــة المجــال لتطــور 
البيئــة القانونيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي، وتشــجيع الإقبــال علــى العمــل الأهلــي 
مــن قبــل أفــراد الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته والمؤسســات الأجنبيــة المعنيــة فــي 

تقديــم العــون إلــى فلســطين. 

.	18 ــات  ــام الجه ــراءات أم ــال للإج ــن بالامتث ــن المتخصصي ــرات الموظفي ــدرات وخب ــر ق  تطوي
الحكوميــة التــي تحتــك بمؤسســات المجتمــع المدنــي لضبــط الإجــراءات وتحســينها 

وموائمتهــا مــع أحــدث الســبل العالميــة. 

.	19  البحــث حــول تطويــر هيئــة أو لجنــة أو جهــة أو جمعيــة متخصصــة فــي مواجهــة اللوبيــات 
الصهيونيــة التــي تلاحــق المموليــن لقطــع الدعــم المتحصــل لمؤسســات المجتمــع المدني 

والســلطة الوطنية الفلســطينية.  

.	20 أن تأخــذ الحكومــة والدبلوماســية الفلســطينية دوراً بــارزاً فــي إزالــة الشــروط علــى منــح 
التمويــل للمجتمــع المدنــي مثــل شــروط الاتحــاد الأوروبــي. 

.	21 توفيــر قاعــدة معلومــات موثوقــة ويجــري تحديثهــا باســتمرار لتوفيــر معلومــات كقاعــدة 
لاتخــاذ القــرار، ويمكــن أن يتــم ذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الداخليــة بحيــث تســتطيع 
المؤسســات تحديــث المعلومــات المتعلقــة بهــا، وتســهيل وصــول الباحثيــن لقواعــد 

المعلومــات. 

.	22 ــر الدعــم القانونــي  ــن الشــبكات والاتحــادات لتوفي ــة بالشــراكة بي ــرة قانوني تأســيس دائ
ــدة.  ــع المدنــي الجدي ــات المجتم ــات وتنظيم ــادرات والجمعي ــم وللمب لأعضائه

.	23 الناظمــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل مشــترك  التشــريعات  مراجعــة 
ومســتمر. 
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المصادر والمراجع

اولا: المصادر
القوانين الدولية 

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 	

التشريعات الفلسطينية: 
أ قوانين	.

• القانون الأساسي المعدل لسنة 2005	

• قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم )1( لسنة 2000 	

• قانون الشركات رقم )18( لسنة 1929.	

• قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964. 	

• قانون الاجتماعات العامة رقم )12( لسنة 1998	

• قانون العمل رقم )7( لسنة 2000	

• قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001	

قرارات بقوانين	.ب
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ج .	

• قرار بقانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 	

• قرار بقانون رقم )20( لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعديلاته 	

• قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية	

• قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية	

• ــون مكافحــة الفســاد المعــدّل رقــم )1( لعــام 	 ــل قان ــون رقــم )37( لســنة 2018 بشــأن تعدي قــرار بقان
2005

د قرارات مجلس وزراء	.

• قــرار مجلــس وزراء رقــم )9( لســنة 2003 بشــأن اللائحــة التنفيذية لقانــون الجمعيات الخيريــة والهيئات 	
المحليــة رقم )1( لســنة 2000. 

• قرار مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2010 بشأن نظام الشركات غير الربحية	

• قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2015 بشأن الشركات غير الربحية	

• قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2015 بشأن الشركات غير الربحية	

ه مراسيم رئاسية 	.

• مرسوم رئاسي رقم )1( لسنة 2020 بشأن إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 5/3/2020.	

• مرسوم رئاسي رقم )10( لسنة 2020.	

و قرارات وزير الداخلية 	.

• قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 2000 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 	
)12( لعــام 1998م

ز تعميمات 	.

• تعميــم صــادر عــن ســلطة علــى البنــوك الفلســطينية يحمــل الرقــم )128/2020( بشــأن مخرجــات تقييــم 	
قطــاع المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح فــي فلســطين صــادر بتاريــخ 16/06/2020

• الخاصــة 	 المعاييــر  بخصــوص  الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  لــدى  الشــركات  مراقــب  عــن  صــادر  تعميــم 
19/08/2020 بتاريــخ  الربحيــة  غيــر  بالشــركات 

ح أحكام محاكم 	.

• حكم محكمة عدل عليا رقم )311( لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/22	

أجندات حكومية 
• أجندة السياسات الفلسطينية 2017 – 2022	
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ثانياً: المراجع
التقارير

• أنــدرو فيرميــن، متنــازع بشــأنها وعرضــة للضغــوط: لمحــة عــن البيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي واثنيــن 	
وعشــرين بلــداً، التقييمــات الوطنيــة للبيئــة المنظمــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، تقريــر تأليفــي، إيــن فــان 

ســيفيرين، 2017. 

• أ. جهاد الشروف، تطور التشريعات التعاونية في فلسطين، وزارة العمل، 2010.	

• أ. صــاح الديــن موســى، الشــركات غيــر الربحيــة مــا بيــن القانــون والواقــع )رؤية للتغييــر(، الهيئة الاستشــارية 	
الفلســطينية لتطوير المؤسســات غير الحكومية، 2019.

• الســلطة 	 فــي  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  انتهــاكات  حــول  تقريــر  الإنســان،  لحقــوق  الفلســطيني  المركــز 
2020 الفلســطينية، 

• وحــدة الأبحــاث والمســاعدات الفنيــة، ضغــوط وقيــود متزايــدة: تقليــص فضــاء عمــل المنظمــات الأهليــة 	
فــي قطــاع غــزة، مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان، 2019. 

• ــع 	 ــطينية – الواق ــة الفلس ــلطة الوطني ــق الس ــلمي فــي مناط ــع الس ــق فــي التجم ــة، الح ــازي علاون ــر غ ياس
والتطلعــات، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، سلســلة تقاريــر خاصــة رقــم )76(، 2012

النشرات
• القواعد الارشادية لمؤتمر بازل الثالث الذي تم إصداره عام 2009	

• نموذج متطلبات إجراءات الحصول على التمويل المعتمد لدى وزارة الاقتصاد 	

• ــياق 	 ــكلة فــي سـ ــة المشـ ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان – لجــان الطــوارئ المحلي ورقــة موقــف 2 – الهيئ
ــي الضفــة الغربيــة – 15/04/2020 ــتجد فـ ــا المسـ ــة فايــروس كورون مواجهــة جائحـ

• مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية، صادر عن الإئتلاف الأهلي لمدونة السلوك )2008( 	
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المواقع الالكترونية 
• ــط 	 ــة للأمــم المتحــدة – تعريــف مؤسســات المجتمــع المدنــي نقــا عــن الراب ــادئ التوجيهي موقــع المب

 https://bit.ly/3u98hEi الأتــي:  

• الســلطة الفلســطينية تتحفــظ علــى حســابات مؤسســة يديرها ســام فياض، صــادر بتاريــخ 23/06/2015 	
 https://bit.ly/3sScZ92

• جوناثــان ســتيمبل، انتهــاء قضيــة البنــك العربــي الخاصــة بالارهــاب بقيــام محكمــة أمريكيــة بإلغــاء قــرار 	
https://reut.rs/2PITNMC  09/02/2018 ،الهيئــة المحلفــة، رويتــرز

• الأمــن يمنــع شــبكة وطــن الإعلاميــة مــن التغطيــة.. شــاهد | بالهــراوات وقنابــل الغــاز.. الأجهــزة 	
الأمنيــة تقمــع مســيرة نظمهــا حــزب التحريــر وســط رام الله ضــد اتفاقيــة »ســيداو« وكالــة وطــن للأنبــاء، 

 https://bit.ly/3m7MVUW :05/09/2020 نقــا عــن الرابــط الأتــي

• »فتــح« تدعــو أبنــاء شــعبنا إلــى الزحــف بإتجــاه الأغــوار غــدا رفضــا للضــم، تاريــخ النشــر 21/6/2020 نقــا 	
https://bit.ly/3mgk8xB  :عــن الرابــط الأتــي

• المركــز الفلســطيني للفســاد، عريضــة تطالــب الســلطة بالإفــراج عــن نشــطاء »حــراك ضــد الفســاد«، نقــا 	
https://www.palinfo.com/278551 :عــن الرابــط الأنــي

• ــردّ دعــوى ضــد بنــك الاســتثمار الفلســطيني تاريــخ النشــر 22/10/2020 نقــا عــن 	 محكمــة أميركيــة ت
https://bit.ly/3rNL6Ot :الرابــط الأتــي

• 	https://bit.ly/2PPX50E وحدة المتابعة المالية

• 	http://www.uklfi.com محامون بريطانيون من أجل إسرائيل

• 	https://www.ngo-monitor.org مراقب المؤسسات غير الحكومية

• 	https://unwatch.org  مراقب الأمم المتحدة

• 	http://www.passia.org/maps/view/75 ،اللجنة الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية

• ــط الأتــي: 	 ــن الراب ــا ع ــاد 23/06/2013 نق ــرة الفس ــع دائ ــة وس ــاب الرقاب ــرزالله، ال«NGOs«: غي ــا ح رش
https://bit.ly/3sEVCbL

• الشــعب 	 باســم  دولار  مليــون   220 بقيمــة  تمويــاً  تقلــت  الربحيــة  غيــر  الشــركات  ابراهيــم،  كرمــل 
https://bit.ly/36cIuSJ   26/01/2020 الحــدث،   ،2016 منــذ  الفلســطيني 
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